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تقدیرشكر و

إلى الأستاذ،بعد حمد االله عز وجلالعرفان  الشكر و،الاحترامبأسمى عبارات نتقدم 

الذي بفضل االله تم  و نا في هذا البحثطالما رافق ذيال"طباش عز الدین"الدكتورالمشرف

بفضلهو 

قبول ة على تفضلهمالتقدیر لأعضاء لجنة المناقشلشكر واأطیب تقدیم دون أن ننسى 

التي تثري الموضوع مع تقییمها في التدقیق في هذه المذكرة بغایة إبداء الملاحظات البناءة و

.الأخیر

خاصة ا البحث المتواضع و التقدیر لكل من ساهم في إنجاز هدأقدم كل الشكر وو كما

قاسمي ،عبد الحمیدشنتوفي،اث ملویالحسینبن شیخ،لخضیري أعمر"للأستاذ 

."حكیم علیويو  سلیم طمین،بلال إدیر،یوسف

ɯɡɦࡧȄȳɡȻ



  الإهداء

لدي محمد :اإلى و 

یامن كان سندي و عوني .

هذا العمل الإعتراف بشكر و الجمیل على كل اللحظات التي كنت حاضرا فیها لمد ید العون .

إلى أمي :

المحبوبة ، الودودة والغالیة: انت رمز للصلاح.

أجلي.بامتیاز، منبع الحنان ومثل لتفاني، لم تتوقفي قط عن تشجیعي والدعاء من 

،التضحیات التي قدمتها منذ ولادتيإهداء كافي للتعبیر عن منما خلال                               

طفولتي وحتي بعد رشدي . أهدیك هذا العمل لیكون شاهدا علي حبي العمیق وامتناني.

أسأل االله القدیر أن یحفظكم ویهب لكم العمر المدید، الصحة، والسعادة.

غالیة وأخواتي الأعزاء:إلي أختي ال

كنتم حاضرین في كل اللحظات الإمتحانات بدعمكم المعنوي .

لا أستطیع أن أجد الكلیمات الصحیحة والصادقة للتعبیر عن مشاعري وأفكاري، أتمني لكم مستقبلا 

حافلا بإنجازات والنجاحات .

دعمه بندي في الحیاة الذي طالما كان عوني وسخلفة عبد الرزاقإلى زوجي : إلى رفیق دربي 

لي مادیا ومعنویا.

إلي زمیلة صونیه بنیش (صندرة):

مل متمنیا لك كل تعبیرًا عن الصداقة التي تجمعنا واللحظات التي قضیناها معًا، أهدیك هذا الع

إیمان..السعادة والنجاح



الإهداء

صغیراربیانيكماارحمهماربيقلʺالغالیة وأبي الغالي ،الي  من قال فیهما الرحمان الىأمي

 على ینزل و الجنةریاضمنروضةقبرهمویجعل االله رحمهمالولدین الى البحث هذا هديʺ

.النور و الضیاءقبرهم

الجوهرة یعصرني ألام الحزن إذا فقدت أمك وابوك ، فقد ضاع لي أغلي من ثروة وكنوز تلك 

الغالیة والندرة ، بقیتم وتظلون في أعماق قلبي ،ودعتموني بدون وداع یحزنني ویمزقني التذكر 

لفراقكم ،قد ذبُلتم كالزهرة وانتم في عزي عمركم ،ظلمتنا الحیاة وأخذتكما بعیدًا عني حیث لا أشعر 

وتشعرني بالفرحة ، لم بحنین صدركم  الجنین وكلامكم المداوي داویًا ،والي نظراتكم التي تشفیني

تتركوا لي مجرد خیالكم وذكریاتكم ، فقد متْتٌ وفنیت یوم موتكما وعندما انزلقت یدكم في یدي 

،أصبحت عیوني تسیل من الدموع وقلبي ینزف دّما  وذهني منشرد علي الدوام ، یؤسفني فقد تركتم 

ار ولا طعم الروائح ،فقد أثار لا تشفى بقیت عمیاء لا أري سوي السواد ولا أعرف لون الأزه

أصبحت أشعر بنفس الطعم ونفس المرارة ذابت حیاتي كا تذوب الثلوج ،كنت فراشة تبعث بالحیاة 

وأصبحت فراشة سوداء منقطعة الأجنحة هكذا تمروا الأیام لمن لیس لدیه الوالدین.

شكرا لك یامن علمتني الصمود والكفاح أمي "شریفي ما لیكة".

مني مرأة ناضجة أبي "بنیش سماعیل".شكرا لك یامن جعل

الي أخواتي وإخوتي حفظكم اللّه ،فأنتم الهوي والروح وانتم كل شجاعتي وقوة في الاستمرار.

الي أخي كریم بالخصوص فهو مثل ابي ،والي من تعبت وسهرة في دور الكاتبة أختي كهینة، وإلي 

العصافیر الصغار كامیلیا ،مرجان ،وماسینیسا.

لأصدقاء والصدیقات الذین قدموا النصائح والإرشادات خاصة صونیه أقنحناي وخطیبي الي كل ا

وملك روح الطیار عثمان محمد الحسین.

صونیه (صندرة).





قـائمة المختصرات

غة العربیةاللُ بأولا:

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة .:ج ، ر، ج،ج

.،ج: قانون العقوبات الجزائريق، ع

ط:الطبعة.

دط :دون الطبعة.

ج: الجزء.

النشر. لددون بن:د ب  

دون سنة النشر.ن:د س 

: صفحة. ص

ص ص : من صفحة إلى صفحة. 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

Op cit : Opus Citateur (ouvrage cité).

P : page.
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الأرض  ههجبدایة ظهور الحیاة على و و في الإنسانیة إلى تاریخجذور الجریمةتعود 

ولة أصبح من الضروري إیجاد أسس مخالفة للأنظمة ن الدَ البشریة وبروز المجتمع وتكوّ  ربتطو ف

فبهذا برز مفهوم ، بإعطاء لكل ذي حق حقه  اللانتقام لتكون أكثر عدالة وإنصافالسابقة كبدیل 

 الأعرافإلى التي تتصف بالموضوعیة استنادا للدولة مهمة تسلیط العقوبة لَ وكِ فأ، الردع العام

 ىضرورة تناسب العقوبة مع الضرر بالنظر إل ىإل ىوالتقالید والنصوص الدینیة ،فمنهم من دع

والعوامل الإلمام بالحالة المعیشیة ضرورة  ىإل التفتوالكن الفلاسفة اللاحقون ،وضع الجاني

.دفعته لارتكاب الجریمة الشخصیة للجاني التي

فبتالي أقرت ،القانوني والأخلاقي في المجتمعم النظا ىتعتبر الجریمة اعتداء یقع عل

تناسب وعدم تجاوز مقدار  ىالإعتداء مع الحرص علتشریعات العالم جزاء لأبطال هذا أغلب 

الضرر الذي لحق بالمجني علیه.

الذي غرار التشریعات الأخرى بمبدأ تخفیف العقوبة  ىأخذ المشرع الجزائري من جانبه عل

ص علیها القانون تجیز إثرها الجریمة ، ففي حال توافر شروط ن ىكبت علیقترن بالوقائع التي ارت

حسب درجات  ىالأقصى وحدّها الأدنى تعبیرًا علان تنحصر العقوبة بین حذها  ىتخفیضها عل

الإیلام المقصود ، وبهذا تسایر الدولة الجزائریة نفس نهج دول العالم في سبیل مكافحة الجریمة 

أنواعها . ىبشت

یرتكب جریمة في الظروف الشخصیة لكل مجرم  سفالمشرع لیس باستطاعته أن یتصور

توفر تلك الظروف في كل  ىالتعرف على مدباستطاعتهالمستقبل، وانما القاضي هو الذي 

م الیه للمحاكمة ، ولم یلتزم المشرع بأن یشیر صراحة إلى نوع الظرف المخفف شخص مجرم یقدّ 

ثمة ظروف مخففة أنه أسباب حكمه بذكرتفيیكوإنماخفیف العقوبة ، الذي ثبت لدیه من أجل ت

السؤال المتعلق بالظروف المخففة  ىمادة الجنایات تكتفي الإجابة عل، وفيتسمح بتخفیف العقوبة 

إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص علیه في القانون.

أهمها:دوافع الموضوع متعددة واخترنا عرض 



مقدمة

3

 ىالذي نص عل2006قانون العقوبات الجزائري لسنة  تتعدیلاالرغبة في معرفة مختلف 

) وهو ما یجعل منه موضوع جدیر بالنقاش ، كما أن هذا الموضوع یعد أكثر المواضیع 53المادة (

لجهل الكثیر في تقدیر العقوبة ، ونظرًا طرحًا من قبل القضاة كون السلطة التقدیریة تعود للقاضي 

منا الاهتمام به والتعمق فیه لتوعیتهم بهدف الاستفادة منه والإفادة به .استدعىمن الناس حوله 

تتجلي أهمیة هذا الموضوع في سعي المشرع الجزائري لتحقیق الردع العام والخاص 

ئم مع في المجتمع ، وهذا بتسلیط عقوبة تتلاامةالنظام العام والآداب الع ىمحافظا بذلك عل

وبهذا تكون وسیلة في حق الجاني الضرر الملحق بالضحیة وفي نفس الوقت ألا تكون إجحافًا 

وهذا من جهة ذاتها اعتداء لا مبرر لهنصابه من جهة ، ولكي لا تصبح بحدّ  ىلإرجاع الحق إل

.تخفیف من جسامة الجریمةاللإرساء العدالة و ى،أخر 

السّهل و الهیّن فغالبًا ما یصطدم الباحث بعدّة إن إنجاز البحث  العلمي لیس بالأمر 

معوّقات ، مشكلات وصعوبات التي  قد تتعب كاهل الباحث ، وهذا ما جعلنا نذكر أهم الصعوبات 

نجاز هذا البحث ومن بینها نجد  عدم الاهتمام الكافي  للباحثین  التي واجهتنا إثر قیامنا بإ

قلة المراجع  والمصادر المحلیة لتدعیم بحثنا ، فهذا لق المحلیین  لدراسة هذا الموضوع فهذا ما خ

ما جعلنا نستشیفّ أغلب المعلومات من المصادر الغربیة ،بإضافة إلى ضیق الوقت فهذا ما جعلنا 

تحت طائلة القلق والذي بدوره یؤثر بشكل سلبي على جودة البحث العلمي ، زیادة على ذالك 

یة مصاریف إنجاز بحثنا.ضعف التمویل مما ولد لنا شلل في تغط

دراستنا له تتطلب منا الخوض  ةلأهمیة الموضوع فإن محاول امن خلال ما سبق ونظر  و

في قانون العقوبات الجزائري ؟مكانة الظروف المخففة في التقدیر الجزاء التالیة:في الإشكالیة 

المنهج  علىفي دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا الإشكالیة المطروحة  ىوللإجابة عل

خلال قیامنا بتحلیل بعض النصوص وهذا یتجلى من،الاقتضاءعند الوصفي والمقارن،التحلیلي

ر الجاني في التشریع الجزائري یظه ىالقانونیة ذات العلاقة التي تعالج موضوع تخفیف العقوبة عل



مقدمة

4

 ي الجزائر العقوباتفي قانون لأحكام العامة  لفكرة التخفیف العقابي ىال هذا جلیا من خلال التطرق

.(الفصل الثاني)تقسیمات الظروف المخففةكما سنتطرق  إلى (الفصل الأول) 



ة فالمخف لظروفة لالأحكام العامّ 

للعقوبة
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لالفصل الأوّ 

للظروف المخففة للعقوبةة الأحكام العامّ 

ها وخصّ ،أین وضع لها وصف قانوني من جهةضارةع الجزائري عدّة أفعالم المشرّ یجرّ 

حَدّ أقْصى و حَدّ بین العقوبات حصر هذه نها وغالبا ما تعلى مرتكبیط تسلّ بجزاءات وعقوبات

ع فتح المجال المشرّ أنّ  اكم، شریع الجزائري ، وهو مبدأ منصوص علیه صراحة في التّ أدْنَى

وكذا تقدیر ،لعقوبة لمرتكب الجرمالملائم من الطة في اختیار الحدّ للقاضي بحیث تكون له السّ 

.تي تلائم مرتكب الفعل الإجراميالّ بة العقو 

ن بیّ وت،د العقوباتإلى تكریس نصوص تحدّ شریعات الوضعیة قد عمدتنجد أغلب التّ 

بها  طقبتوقیعها والنّ  االقاضي ملزمبین حد أدنى وحد أقصى أین یكون والمتراوحةمقدارها،نوعها

في قدیریة م، إضافة أن للقاضي السلطة التّ الفعل المجرّ م مرتكب ئتي تلاوذلك باختیار العقوبة الّ 

ة المعروضة علیه دون الخروج عن حیثیات القضیّ انطلاقا من ،ةخفیف من مقدار العقوبشدید والتّ التّ 

ده القانون.ذي حدّ طاق الّ النّ 

فرض العقوبة في إطار  ىقد ینظر القدیریة المتاحة لهاضي لسلطته التّ عند ممارسة الق

ففي هذا  ،تطبیق عقوبة مُخففة ي هذا الإطار بحدّها الأدنى والأقصى، كما بإمكانه أیضا تخطّ 

أن  ه من غیر الممكن على یقین أنّ ع فالمشرّ ا ،قانونلة له لطة المخوّ القاضي على السّ یرتكزالوضع 

الأساس في و  التقدیریة لطةالسّ  له منحة المجرم، لذا بین العقوبة وشخصیّ ما لاؤم التّ القاضي  قیحقّ 

الحالات ه في بعض أنّ إلاّ م عل المجرّ الفّ فة على مرتكبروف المخفّ تطبیق الظّ إمكانیة ذلك وجود

عذار ر عذر من الأد بها إذا توفّ ستوجب علیه التقیّ ة تد بنصوص قانونیّ القاضي نفسه مقیّ یجد 

.زائريالجّ من قانون العقوبات 53و 52ة أحكام المادّ وهذا ما جاءت بهاني بها، فة لإفادة الجّ المخفّ 
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فة في خفّ روف المالظّ ة طرق إلى ماهیّ ا التّ ینبغي منّ بغیة الإلمام بجوانب هذا الموضوع و 

روف تقسیمات وتطبیقات الظّ إلى  ضنا سنتعرّ )، كما أنّ ل(المبحث الأوّ زائري قانون العقوبات الجّ 

.اني)الثّ المبحث (ذات القانون فة في المخفّ 

لالمبحث الأوّ 

زائريفة في قانون العقوبات الجّ روف المخفّ ة الظّ ماهیّ 

عل الإجرامي یكون مقترن بالأوضاع اني وإتیانه لهذا الفّ تي یرتكبها الجّ ریمة الّ لجّ تعتبر ا

ة، روف النفسیّ تي یعیش فیها هذا الأخیر، ضف إلى ذلك علاقته بالظّ ة الّ ة والاجتماعیّ الاقتصادیّ 

  روف.الأسباب والظّ ریمة المرتكبة من كلّ ق بالجّ ما یتعلّ وكلّ 

أو انیق على الجّ لتي تطبّ اه العقوبة اّ جر نظرته اتّ نائي قد غیّ القانون الجّ ومن أجل ذلك فإنّ 

ریمة المرتكبة روف المحیطة بالجّ ظر للظّ ریمة وذلك تحقیقا لروح العدالة، وهذا بالنّ مرتكب تلك الجّ 

شریعات الحدیثة، وبذلك ة التّ فیف وهذا ما ذهبت إلیه غالبیّ التخّ با بتشدید العقاب علیه أو وذلك إمّ 

ع علیها المشرّ ة ینصّ تي یمكن أن تكون أسباب وظروف قانونیّ ت نظام لتخفیف العقوبة والّ أقرّ 

علیها نصّ  روفالظّ ة ویكون القاضي ملزم بتطبیقها ،وأماّ ى بالأعذار القانونیّ تي تسمّ زائري والّ الجّ 

جریمة إذ یفتح ع بأسباب وظروف كلّ ع على سبیل المثال وذلك لعدم إمكانیة إلمام المشرّ المشرّ 

تي یستنتجها هذا الأخیر قدیریة ویجوز تطبیقها ،والّ نائي اعتمادا على سلطته التّ المجال للقاضي الجّ 

زائري بالأسباب ع الجّ المشرّ اها تي سمّ عوى المعروضة علیه والّ عنصر من عناصر تلك الدّ من أيّ 

.والظروف القضائیة المخففة

زائريفة في قانون العقوبات الجّ روف المخفّ مفهوم الظّ دراسة وعلى إثر هذا ارتأینا إلى 

یزها عن بعض المفاهیم یفة وتمروف المخفّ خصائص الظّ ،إضافة إلى إتیان ل)المطلب الأوّ (

.اني)(المطلب الثّ الأخرى



للظروف المخففة للعقوبةالفصل الأول                                                          الأحكام العامة 

8

لالمطلب الأوّ 

الظروف المخففة في قانون العقوبات الجزائريمفهوم

روف الظّ أسباب  ه علىبنصّ شریعات الوضعیةزائري على نهج أغلب التّ ع الجّ المشرّ سار

اني وع الثّ ة والنّ اه بالأعذار القانونیّ ذي أدرجه في نوعین: نوع سمّ قانون العقوبات، والّ  فة فيالمخفّ 

  فة.ة المخفّ اه بالأسباب القضائیّ سمّ 

ع دها المشرّ تي حدّ زول بالعقوبة والّ ي إلى النّ ة هي ظروف وأحوال تؤدّ فالأعذار القانونیّ 

زائري.من قانون العقوبات الجّ  52ة المادّ زائري على سبیل الحصر وهذا طبقا لنصّ الجّ 

قدیر اتجاه ة تّ خاذها، فلیس له حریّ ة تجعل القاضي ملزم باتّ فوجود هذه الأسباب القانونیّ 

ریمة بب القانوني لا یفید زوال تلك الجّ خلي عنه، فوجود هذا السّ رف أو التّ إعمال أو تطبیق هذا الظّ 

ة ریمة المرتكبة أو مسؤولیّ ام الجّ رف القانوني لا یكون أثره على وجود قیّ توفر هذا الظّ المرتكبة لأنّ 

نائي.بل أثرها یكون مقتصرا فقط على العقاب الجّ ،مرتكبها

ا إعطاء لمحة ، كما یقتضي منّ ل)الفرع الأوّ فة (روف المخفّ الظّ م بتعریفوعلیه سنقو 

.اني)الثّ (الفرع ة ة عن هذه النظریّ تاریخیّ 

لالفرع الأوّ 

فةروف المخفّ تعریف الظّ 

روف لیس هناك إلمام جامع لا في القضاء ولا في الفقه حول إعطاء تعریفا مطلقا لفكرة الظّ 

.1فةروف المخفّ في ذلك هو وجود تباین واختلاف في طبیعة تلك الظّ ببفة والسّ أو الأعذار المخفّ 

، رة، دط، منشأة المعارف، مصحترازیّ دابیر الانائي في تقدیر العقوبة والتّ سلطة القاضي الجّ ،رحاتم حسن موسى بكا1

.212، ص2002
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ذلك من ، فة إذ یعني تخفیف العقاب هو أن یفصل القاضي في جریمة ما بعقوبة مخفّ 

زول بها في مقدارها من حیث المقدار الأدنى أو النّ ،حیث نوعها المنصوص علیها في القانون 

قد تكون ،علیهاتي نصّ ساس في ذلك تحدید العقوبة الّ والأ،ع في القانونذي قد وضعه المشرّ الّ 

ع ما ولأجل ذلك أوجد المشرّ ،نةجاه بعض الأوضاع في حالات معیّ فة وقد تكون مشدّدة اتّ عقوبة مخفّ 

ه لمبادئ وقواعد یستطیع القاضي من خلالها تخفیف یضمن تحقیق هذه الملاءمة وذلك بسنّ 

.1العقوبة

عذار الأة بفة وأخرى خاصّ روف المخفّ ة لفكرة الظّ خاصّ قه بین تعاریف ز الفّ قد میّ 

.(ثانیا)شریعات ذات الأمروقد انتهجت التّ لا) (أوّ ةالقانونیّ 

  فةروف المخفّ قهي للظّ عریف الفّ التّ :لاأوّ 

یرى البعض منهم حیث فةالمخفّ روف سبة للظّ بالنّ ،عدّة تعاریفلمنحح القانوناشرّ سعى 

تي یرسمها زول بالعقوبة في الحدود الّ قدیریة للقاضي بحق النّ لطة التّ ها أسباب متروكة للسّ على أنّ 

.2القانون

ذي ارتكب خص الّ وتقترن بالشّ زات وصفات قد ترتبطها ممیّ على أنّ فها جانب أخر عرّ 

كما قد تكون ،خصیتینرم علیه أو هناك علاقة بین هذه الشّ ذي یرتكب الجّ خص الّ أو الشّ ، رمالجّ 

ذي منح قدیریة للقاضي والّ لطة التّ ع للسّ تي تركها المشرّ ،والّ الإجرامي في حدّ نفسهعل بطة بالفّ مرت

.3عدها المشرّ تي وضعها وحدّ زول بالعقوبة في الحدود الّ النّ وأعطى لهذا الأخیر حقّ 

ــ  159ص ص  ،2004ان، وزیع، عمّ شر والتّ قافة للنّ نائي، دط، دار الثّ القانون الجّ  في فقه دراسة،النمورمحمد سعید 1 ـــ

163.
تخصّص القانون الجنائي،كلیّة ،ماستررة لنیل شهادة مذكّ ،نائیةة الجّ المسؤولیّ  ىوأثرها علفة روف المخفّ الظّ ب،العابد جلاّ 2

  .39ص،2014/2015، الجزائرضر، جامعة محمد خیالحقوق والعلوم السّیاسیة، 
مقارنة،دراسة الوضعي ــــوالقانون ه الإسلامي فة من العقاب في الفقّ ة المخفّ الأعذار القانونیّ عبد العزیز محمد محسن، 3

.38، مصر، د س ن، ص2013،الجدیدةة دار الجامعیّ ،طد
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ریمة مرتكب الجّ تدفع إلى معاملةتيوالأسباب، الّ ف رو ها تلك الظّ أنّ فه جانب أخر ببینما عرّ 

.1قة علیهزول بالعقوبة المطبّ أفة والنّ بشيء من الرّ اني أو الجّ 

فة ة المخفّ قهاء عدّة تعاریف للأعذار القانونیّ قد أعطى الكثیر من الفّ ففة ا الأعذار المخفّ أمّ 

علیها القانون ها أوضاع ینصّ فها البعض منهم على أنّ عرّ بحیث زول بالعقوبة، النّ قتضي لتي تاّ 

ر لتلك نائي بتخفیض العقوبة إلى ما دون مقدارها الأدنى المقرّ تي تكون ملزمة للقاضي الجّ والّ 

علیها بصریح دها القانون ونصّ س حدّ وهذا استناد واعتمادا على قواعد وأسّ ،ریمة المرتكبةالجّ 

.2العبارة

زول بالعقوبة تلزم النّ ة، تبعیّ ها ظروف وحالات م البعض الآخر منهم تعریفا على أنّ كما قدّ 

ع صراحة.علیها المشرّ تي نصّ من المقدار الأدنى المنصوص علیه قانونا والّ إلى أقلّ 

ها أوضاع و سلوكات تنقص م تعریفا لهذه الأعذار على أنّ قه من قدّ وهناك فئة أخرى من الفّ 

علیها الي نصّ وبالتّ ،رمتي تكشف عن درجة خطورة مرتكب الجّ ریمة المرتكبة والّ من جسامة تلك الجّ 

زول بالعقوبة إلى أقل من مقدارها الأدنى المنصوص علیه ة بحیث تلزم القاضي النّ ع صراحالمشرّ 

.3في القانون

  فةروف المخفّ شریعي للظّ عریف التّ التّ ا: ثانیّ 

فة منذ صدور قانون العقوبات بحیث اعتبرها المخفّ للظروف زائري بنظام ع الجّ المشرّ أخذ 

وذلك  ،لطة في تقدیر العقوبةفمنحه السّ القاضيزائري لتقدیر ع الجّ ا المشرّ ظروف وأحوال تركه

ة وأحوال مرتكب ذي یتلاءم مع شخصیّ الّ ، زاءاستنادا إلى خبرة هذا الأخیر وفطنته في توقیع الجّ 

اني بحیث أنّ زول بالعقوبة على الجّ ة لهذا الأخیر فیما یقتضي النّ وابق العدلیّ بمراعاة السّ ، رمالجّ 

لطة بل فتح المجال للسّ ،ا ولم یضبطها القانون على سبیل الحصرفة لم ینص علیهروف المخفّ الظّ 

.38المرجع السابق، صب،العابد جلاّ 1
.6، صنفسه عالمرج2
  .205ــــ 204، ص ص2010نهوري، العراق،السّ  ةمكتب دارط، دة، ة الجزائیّ ، أحكام المسؤولیّ جمال إبراهیم الحیدري3
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رمیة، تي تتناسب مع مرتكبي الأفعال الجّ ة للقاضي بشكل جوازي في اختیار ومنح العقوبة الّ التقدیریّ 

ة ففي هذه المادّ ،زائريمن قانون العقوبات الجّ  53ة زائري في أحكام المادّ ع الجّ فهذا ما جاء به المشرّ 

وهذا ما جاء به ،فةام الأسباب المخفّ یها أثناء قیّ للقاضي أن یعود إلتي یحقّ ع الحدود الّ المشرّ أبرز 

للقاضي في قدیریةلطة التّ وأعطى السّ المجالفسحبحیث 2006لسنةالعقوباتبعد تعدیل قانون 

.1وبةللعقهتقدیر 

دها على تي حدّ والأحوال الّ روف فقط بتبیان الظّ ع المشرّ اكتفىفة سبة للأعذار المخفّ بالنّ 

ة ریمة المرتكبة ومسؤولیّ ام الجّ ر تلك الأعذار مع قیّ ب على وجود أو توفّ إذ یترتّ ،سبیل الحصر

زول ا النّ وإمّ ، ة من العقاب ع بالأعذار المعفیّ اها المشرّ تي سمّ اني والّ فاعلها إمّا بعدم عقاب الجّ 

ة في حالة الحكم أعطى للقاضي سلطة جوازیّ ف، كما عذر مخفّ  ىر علبالعقوبة إذا كانت تتوفّ 

من قانون  52ة المادّ هم من تطبیق تدابیر الأمن على المعفي عنه وهذا طبقا لنصّ بإعفاء المتّ 

.2زائريالعقوبات الجّ 

انيالفرع الثّ 

  فةروف المخفّ اریخي للظّ ر التّ التطوّ 

إلى القانون الفرنسي لسنة فة بشكل عامروف المخفّ اریخي لنشأة الظّ یعود الأصل التّ 

سلطة في اختیار  ةأیّ كن له تولم  ،تقدیر العقوبة في دكان القاضي الفرنسي مقیّ بحیث ،1791

روف ر نظام الظّ تطوّ ،وقد ارتبطلا)(أوّ علیه القانون بشكل إلزاميما نصّ إلاّ ، وتوقیع العقاب

.(ثانیا)ةالقانونیّ تي ساهمت في وضع أسسها ة الّ العقابیّ شریعاتتّ الفة بالمخفّ 

على  2019مارس 11لاع علیه یوم الاطّ تمّ www.Tribunaldz.com/forum/2475t//s:httpالموقع الإلكتروني1

  .17:35اعة السّ 
، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو8الموافق ل 1386صفر18مؤرخ في156-66من الأمر رقم 52ة المادّ 2

2015دیسمبر 30الموافق ل 1437ربیع الأول 18المؤرخ في  15ــــ  19المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 

.2015دیسمبر30تاریخ ة في ادر ، صّ 49عدد،،ج،جر،ج
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عقابیةشریعات الالتّ  ىعلى مستو  فةروف المخفّ اریخي لفكرة الظّ التّ  رلا: التطوّ أوّ 

فراغا وعیوبا، فلم یدم طویلا فسرعان ما جعل المشرع الفرنسي یتدخل 1791لقي نظام 

ل ومنح بحیث خوّ ،فةروف المخفّ ، وكان أول من بادر بنظام الأسباب والظّ 1810سنة  ةللمرة الثانی

سواء الاستناد إلى عذر أو ،خفیض منهازاء أو العقوبة بالتّ قدیریة في توقیع الجّ لطة التّ للقاضي السّ 

رر ة الجنح فقط، وذلك بشرط أن یكون مقدار أو قیمة الضّ على مادّ ت تي حصر ف والّ ظرف مخفّ 

ى ولا یتجاوز خمسة وعشرین فرنك.ریمة لا یتعدّ اتج عن ارتكاب الجّ النّ 

، بترك المجال للقاضي في تقدیر 1810فة عام روف المخفّ الانطلاقة في تقریر الظّ كانت 

ذي فسح المجال للقضاة والّ ، 1832أفریل 28ط إلى أن صدر قانوننح فقة الجّ العقوبة في مادّ 

فة المنصوص علیها في قانون العقوبات بشكل أوسع في تقریر وجود الأحوال و الأعذار المخفّ 

ظام كغیره من الأنظمة الأخرى كونه مبالغ الي أعیب وانتقد هذا النّ ناة، فبالتّ الجّ لصالح وفائدة كلّ 

فة بغیة تحدید تطبیق الأسباب المخفّ 1863مایو 13وعلى إثر هذا الانتقاد صدر قانون ، فیه

ظام لنّ ق هذا االي لم یطبّ فبالتّ ، فة روف المخفّ الاستفادة بالظّ عدم ناة العائدین من وذلك باستثناء الجّ 

.18701نوفمبر 27إلاّ لمدى قصیر بحیث هذا الأخیر قوبل بالإلغاء وذلك بمرسوم صادر في 

تي نصّ نح الّ فة لجمیع الجّ بتطبیق الأسباب المخفّ صدر قانون یقرّ 1928دیسمبر 29في 

لیضمّ هذا القانون كذلك ذي امتدّ والّ ،ةة للإجراءات الجزائیّ وانین المتضمنّ علیها قانون العقوبات أو الق

تي لّ فة على المخالفات اروف المخفّ بحیث استثنى هذا القانون من تطبق الأعذار والظّ ،الجنایاتكلّ 

.2قدیریة للقضاةلطة التّ وذلك بترك السّ ،لم ینص علیها قانون العقوبات

ولیستكمل الفراغ 1928بحیث تفطن المشرع الفرنسي إلى النقص الذي شاب النظام 

الفرنسي من قانون العقوبات405المعدل للمادة 1945أكتوبر 4والنقص فقام بإصدار أمر 

والذي جاء في نص المادة 1958دیسمبر 29المؤرخ في 58/1297بالإضافة إلى الأمر رقم 

، 2014، رزائوزیع، الجّ شر والتّ باعة والنّ للطّ ههومدار دط، زائي العام، دروس في القانون الجّ ن بن شیخ آث ملویا،یلحس1

  .319ص
  .319ص المرجع نفسه،2
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في  ق على جمیع المخالفات، إلاّ فة تطبّ روف المخفّ بأن الظّ ، الفرنسيمن قانون العقوبات 472

قانوني مخالف.تي یوجد فیه نصّ لّ الحالات ا

تي القوانین والأوامر الّ صدر قانون ألغى تماما جلّ 1951فبرایر عام 11ا في یوم وأمّ 

  فة.المحاكم من تطبیق الأسباب المخفّ القضاة، وتمنعتعیق 

ف شدّة العقوبة والقوانین نظرا لجسامتها على مرتكبي تخفّ تي الّ عدیلات فنتیجة لتلك التّ 

حوال یونیو بإمكان القضاة وقت تطبیقهم للأ4یوم 1960رمیة، صدر أمر سنة فعال الجّ الأ

زول ذي یمكن لهم النّ ضوا العقوبة إلى ما دون الحدّ الأدنى الّ أن یخفّ ، بفةوالأعذار القانونیة المخفّ 

.و لقد صدر قانون عقوبات جدید في فرنسا،به

ینات ظام الفرنسي في وقت الستّ على خطى النّ ع الجزائري، فقد سارالمشرّ ا فیما یخصّ أمّ 

66/156م الأمر ل ویتمّ یعدّ 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06إلى أن صدر قانون رقم 

روف أو الأعذار بحیث استثنى كلیا المخالفات من إفادة مرتكبیها بالظّ ، من قانون العقوبات المتضّ 

المخالفات من مبدأ تفرید العقوبة ائري جردع الجز فة، وعلى هذا الأساس نجد أن المشرّ المخفّ 

.1لها القانون إیاهاتي خوّ قدیریة الّ التّ  لطةالسّ ممارسة  عن عجز القاضيیففي هذه الحالة ما الیوبالتّ 

  فة روف المخفّ قه من فكرة الظّ موقف الفّ : اثانیّ 

انقسمت تيفة والّ ة الأسباب والأعذار المخفّ جاهات وطوائف أخذت بنظریّ هنالك عدّة اتّ 

ة الأسباب نظریّ  يل إلى ضرورة تبنّ الأوّ جاهفقد نظر الاتّ ، ةجاهات فقهیّ بدورها إلى ثلاثة اتّ 

ید ق دون أيّ ،زاءالمطلقة في تقدیر وتوقیع الجّ  ةقدیریة والحریّ لطة التّ لقاضي السّ امع منح ،فةالمخفّ 

روف في صورة الظّ س هذه الطائفةالقانون الفرنسي على رأاه د به وقد تبنّ قانوني یتقیّ لا حاجة لنصّ 

.2فةة المخفّ العقابیّ 

  .321ـــــــ  320المرجع السابق، ص صلحسین بن شیخ آث ملویا، 1
ط، مطبعة المدني، مصر، دقه الإسلامي، عزیر في الفّ فة في عقوبة التّ دة والمخفّ روف المشدّ ، الظّ ناصرعلي ناصر الخلیفي2

.313، صن سد
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ة ها أخذت بنظریّ ائفة الأولى تماما، بحیث أنّ ، فهي عكس الطّ انيجاه الثّ الاتّ ا فیما یخصّ أمّ 

زاء، فلا ته في توقیع الجّ قدیریة للقاضي وتقیید حریّ لطة التّ فة لكن دون إعطاء السّ الأسباب المخفّ 

ضع القانون وحده او لالي صریح، فبالتّ علیه القانون بنصّ صّ ظرف ما لم ینله الأخذ بأيّ یحقّ 

ائفة نجد دي هذه الطّ فة وعلى القاضي الالتزام بذلك، فمن بین مؤیّ في تقدیر الأعذار المخفّ الحقّ 

.1مساويمن القانون السویسري والقانون النّ كلّ 

ابقتان وجمع ائفتان السّ اءت به الطّ قد استند إلى كل ما جالث جاه الفقهي الثّ في حین الاتّ 

صراحة وبین سلطة القاضي في تقدیر  االمنصوص علیهالحالات وأخذ بوجوب تناسق ،بینهما

كون القانون یعجز عن الإلمام بجمیع الجرائم المقترفة من طرف ،فة بشكل جوازيروف المخفّ الظّ 

.2الإیطالي والاسبانيالقانون وأخذ بهذا الأشخاصأحوال ناة والاختلاف بین الجّ 

ة الأولى ذي حصل في موقف المدرسة العقابیّ ر الّ تطوّ الفة إلى روف المخفّ ویعود ظهور الظّ 

یكون ناةالعقاب على الجّ تعتبر أن توقیع كونها ،ةنفعیّ قلیدیة المعروفة بأنها مدرسة وهي المدرسة التّ 

تهتمّ تكن لذا لم  دع والمنع مستقبلافع العام، وذلك بالوقایة والرّ على مصالح النّ  ظحفامن أجلال

عل الجرمي المرتكب ة ومقدار الفّ نظر إلى نوعیّ ترم، بل مرتكب الجّ اني أو ة الجّ ظر إلى شخصیّ بالنّ 

.3بالجماعةتي تضرّ ة، فهذه المدرسة حصرت الجرائم المرتكبة في الأفعال الّ بصفة عامّ 

رها انیة من تطوّ بعد المرحلة الثّ إلاّ ،فة المخفّ روف الي لم تُشر هذه المرحلة إلى فكرة الظّ وبالتّ 

ة وصفة ق بین شخصیّ یة لم تفرّ قلیدالمدرسة التّ ، كون أنّ الحدیثةقلیدیةالتّ تحت اسم المدرسة 

ظهرت المدرسة و علیه ة، تي أدّت بهم إلى ارتكاب هذه الأفعال الإجرامیّ روف الّ ى الظّ ولا حتّ ناةالجّ 

ابع ابقة، وكذا لإیجاد حدود تتلاءم مع الطّ ذي لم تعالجه المدرسة السّ الفراغ الّ الحدیثة لسدّ قلیدیة التّ 

الحدیثة مدرسة قلیدیة التّ ریمة أو الحدّ منها، فمن هنا  تعتبر المدرسة رمي بغیة مكافحة الجّ الجّ 

ذي قام بإصدار كتاب سوا جیزو" الّ نیاسي الفرنسي "فرانجد السّ  ةة، وعلى رأس هذه الأخیر إصلاحیّ 

  .314ـــــ  313صص  ، السّابق، المرجع ناصر الخلیفي ر عليناص1
.314ص المرجع نفسه،2
  .10ص  ،د س ن، ، مصرةقانون العقوبات، القسم العام، دط، دار الجامعیّ شرح،جلال ثروت3



للظروف المخففة للعقوبةالفصل الأول                                                          الأحكام العامة 

15

ع الفرنسي فقد ا المشرّ أمّ ، 1822یاسي" وذلك عام وت في الإجرام السّ تحت عنوان " عقوبة المّ 

رائم ق الأمر بالجّ وهذا ما تعلّ 1848أصدر قانونا یلغي فیه جزاء وعقوبة الإعدام وذلك في عام 

ت إلى تي أدّ الّ روف والأحوال ع لمراعاة الظّ وهذا ما ترك المجال للمشرّ ،ةها سیاسیّ الموصوفة أنّ 

.1تقریر وتقدیر العقوبةو ذلك لتسهیل ،رمیةارتكاب الأفعال الجّ 

تها فاع الاجتماعي بحیث أن هذه الحركة تبنّ انیة ظهرت فكرة الدّ ة الثّ خلال الحرب العالمیّ 

إلى فاع الاجتماعي من مدرسة الي یختلف مفهوم حركة الدّ عدّة مدارس كلّ حسب منظورها، فبالتّ 

نائیة،فالهدف هنا من ة الجّ ة وكذا المسؤولیّ یاسة العقابیّ السّ و في مجال العقاب ها تنصبّ أخرى وكلّ 

رم والحد من مرتكبي الجّ مخالب فاع عن المجتمع والجماعة وتخلیصهم من هذه الحركة هو الدّ 

هتمام به داخل اني بإعادة إدماجه ومساندته والاة وصفة الجّ ریمة ذاتها، وذلك بمراعاة شخصیّ الجّ 

سة العقابیة بعد الإفراج عنه ومتابعته وتأهیله للاندماج في المجتمع خارج المؤسّ ،ةسة العقابیّ المؤسّ 

.2وإطلاق سراحه

انيالمطلب الثّ 

ا یشابههامّ یزها عیفة وتمروف المخفّ خصائص الظّ 

لعقوبة إنزال اتي یستعملها القاضي من أجلالّ وافع والحججأحد الدّ فة روف المخفّ تعتبر الظّ 

تي ة الّ صوص القانونیّ رات إمّا عن طریق النّ ،وتكون هذه المبرّ المقرر لهاما دون الحدّ الأدنى  ىإل

ریمة المعروضة نائي من وقائع الجّ ،أو یسْتخلصها القاضي الجّ إدراجها في قانون العقوباتتمّ 

.م علیهاتي تقو فة من المبادئ الّ روف المخفّ خصائص الظّ ، بحیث تستمدّ مهأما

ق إلى ، وكذا التطرّ ل)(الفرع الأوّ فة روف المخفّ ، خصائص الظّ ضمن هذا العنصرسنتناول 

اني).الثّ (الفرع ا یشابهها مّ تمییزها ع

ریمة"، أطروحة ة الجّ جریم والبحث العلمي في مادّ قلیدیة للتّ نائیة بین الاعتبارات التّ یاسة الجّ " السّ ،سیدي محمد الحملیلي1

  .72ـــــ 70، ص ص2012، الجزائریاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،والعلوم السّ ة الحقوق دكتوراه، كلیّ 
  .51 ــــ 50، ص ص2010زائر، ط، دار الكتاب الحدیث، الجّ دراسة مقارنة، دة،یاسة العقابیّ ، السّ عمر خوري2
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لالفرع الأوّ 

فةروف المخفّ خصائص الظّ 

تجعلها تنفرد زها عن غیرها و ، فتمیّ ةفة بنوع من الخصوصیّ روف المخفّ الظّ ز تتمیّ 

تمع من ریمة في المجة للقضاء على أفة الجّ ، فهي میزة مهمّ فهاالعقوبة وتخفّ  ىبحیث تدخل علبذاتها

فة فة في صورة الأعذار المخفّ ة المخفّ روف القضائیّ وكما كانت الظّ ،ع العام و الخاصخلال الردّ 

.ا)(ثانیّ فة ة المخفّ روف القضائیّ كما تختلف عن الظّ لا) (أوّ ز بنظام خاص تتمیّ 

  فةالمخفّ  الأعذارخصائص : لاأوّ 

یة م بالخاصّ ، كما تتسّ )1(ة یة قانونیّ ها ذو خاصّ فة بأنّ ل خصائص الأعذار المخفّ تتمثّ 

.)3(وكذا عدم المساس بوجود جریمة )2(الإلزامیة 

  فةالمخفّ  لأعذارة لیة القانونیّ الخاصّ  –أ 

تي لا یمكن أن تتواجد إلاّ الّ و  ،ة فقطة على الأعذار القانونیّ نونیّ یة القاتندرج هذه الخاصّ 

قانون الالأعذار المنصوص علیها في  ىلهذا لا یجوز ان یضاف إل، ةصوص القانونیّ بموجب النّ 

تفرید نوع لطة في وضع ع وحده من یملك السّ الي فالمشرّ تّ ال،وبارًا لم تندرج في قانون العقوباتأعذ

و لیس ة بها ودرجة تخفیف العقوبةالخاصّ  روطعذر الشّ ن لكلّ بحیث یبیّ ،العقوبة ومجال تطبیقه

.1هعذر أو إنكار في زیادة أيّ للقاضي الحقّ 

فةالمخفّ لأعذار ة لة الإلزامیّ یالخاصّ  –ب       

، فهنا القاضي ةة وجوبیّ إلزامیّ فة كون بصة تالأعذار القانونیّ ة أنّ ییقصد بهذه الخاصّ 

العقوبة وتخفیفر الشّروط المنصوص علیها في القانون م بتطبیقها في حالة توفّ نائي ملز الجّ 

ة للتحدید تیجة المنطقیّ نّ تهدف الى تحقیق ال، فهيّ 2رةحدّ من العقوبة المقرّ  ىإلى أقصبها والنزول

.16المرجع السابق، ص عبد العزیز محمد محسن،1
.672، ص 2017د ب ن،، دط، سلامة للنشر والتوزیع، 3قانون العقوبات ،القسم العام، ج مأمون محمد السلامة، 2
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ا ة المنصوص علیها في القانون بصریح العبارة، ممّ ذي یحمل الأعذار القانونیّ ، الّ شریعيالتّ 

.1حكمهالعقوبة وتسبیبستوجب على القاضي تخفیض ی

ریمةجود الجّ بو مساس الیة عدم خاصّ -ج 

بحیث لا ینتج ،یف الصّحیح للجریمةیكالتّ لا تمسّ ها تعتبر عدم المساس بوجود جریمة أنّ 

موجودة بحدّ  ىفهي تبق،ر من طبیعتهاریمة أو تغیّ لاشي الجّ فة أثار تالاعذار المخفّ روف و على الظّ 

.2ذاتها بحیث تحتفظ بكامل أركانها

صفا و   ریمة المرتكبةة للجّ حالة القانونیّ قدیریة للقاضي لتكییف اللطة التّ السّ ع المشرّ منح فقد 

صف ه لا یمكن ربط المحاكمة من خلال الوّ أنّ كما، هذه الأخیرة ون المساس بطبیعة صحیحا د

حقیق كوى أمام قاضي التّ سواء رفعت الشّ تي أوردها المجني علیه في شكواها الّ قائعالمأخوذ من الوّ 

نح إذا كانت جنحة و محكمة الجّ  ىة علیّ حقیق یدلي بإحالة القضفقاضي التّ ة، العامّ یابة أو النّ 

من قانون  27ة المادّ زائري على هذا في نصّ ع الجّ المشرّ  د، أكّ 3محكمة المخالفات إذا كانت مخالفة

تبعا لخطورتها الى جنایات و جنح و رائمم الجّ تقسّ "على ما یلي : تي تنصّ الّ زائريالعقوبات الجّ 

.4المخالفات "الجّنح او أو  نایاترة للجّ ق علیها العقوبات المقرّ مخالفات ، و تطبّ 

  فةالمخفّ ة القضائیّ روف ا: خصائص الظّ ثانیّ 

وذلك بهدف ،بعین الاعتبارتي یأخذها القاضيات الّ ر فة أحد المبرّ روف المخفّ تعتبر الظّ –أ

،وهي عبارة عن تسهیلات اقانونا ر لهالأدنى المقرّ الحدّ زول بها الى ما دونالعقوبة و النّ تخفیف 

ة ق، كلیّ ص القانون الخاص المعمّ ة، مذكرة الماستر، تخصّ ة الجنائیّ فة وأثرها على المسؤولیّ روف المخفّ ، الظّ سعدي محمد 1

  .10 ص،2018ــــ  2017زائر، الجّ یاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس مستغانم، الحقوق والعلوم السّ 
  . 10ص  نفسه، عالمرج2
.335المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ،3
العقوبات، المرجع السابق.یتضمن قانون ،1966یونیو8المؤرخ في 156 – 66رقم لأمر ا 4
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ریمة قائع الجّ و نائي من القاضي الجّ ص القانوني، أو یستنبطهارات تفرض نفسها إمّا بالنّ أو مبرّ 

.1دأ منصوص علیه في قانون العقوباتة كمبنوعًا من الخصوصیّ ، و بهذا تأخذ المعروضة أمامه

الخطورة  ىمدلشف في الكّ یساهمالاحترازیةدابیر نطاق التّ  ىفة إلروف المخفّ الظّ متدادا–ب  

كما ،ةدابیر الاحترازیّ ص على عدد كبیر من التّ ع النّ ، حیث یجدر على المشرّ انية للجّ الاجرامیّ 

.2أوردها في قانون العقوبات

بالتالي ،لوك الاجراميموذج الإجرامي تتدخل فیه عناصر ووقائع مرتبطة بالسّ النّ إنّ  –ج 

.3لمجرم أو بواعث العاطفةأفة باریمة لا تدخل فیها اعتبارات الرّ نة للجّ هذه العناصر المكوّ 

قدیریة لطة التّ السّ  لهونه فة لكروف المخفّ نائي بتقریر الظّ یخص القاضي الجّ –د 

لطة و منح السّ ،ىعنصر من عناصر الدّعو ة إظهارها في أيّ ع إمكانیّ المشرّ  ىحیث أعطواسعةال

.ریمةجریات المحیطة بالمجرم و الجّ ملفقا لو ، ةطق بالحكم في كل قضیّ اضي عند النّ التقدیریة للق

سلّم الخطورة  بوهذّا حس، ریمةتخفیض معدّل جسامة الجّ بةب عن تخفیف العقو یترتّ  –ه 

.4ریمةاني أو الجّ ق الأمر بالجّ اني سواء تعلّ الاجرامیة للجّ 

انيالفرع الثّ 

ا یشابههامّ فة عروف المخفّ یز الظّ یتم

كذا فة و روف المخفّ تي تتشابه مع الظّ الّ رع بدراسة بعض الحالات سنقوم في هذا الفّ 

، وكذلك (ثانیا) وعن العفو لا) (أوّ زها عن أسباب الإباحة یبدایة بتمیزها. تي تمیّ الاختلافات الّ 

.(ثالثا) ة تمییزها عن موانع المسؤولیّ 

جامعة باجي مختار،    ،الجنائي"أثر ظروف الجّریمة في تقدیر الجّزاء"، أطروحة دكتورة، التخصّص القانوني ، راهم فرید1

  . 57ص، 2017/2018، الجزائر
.42ابق، ص، المرجع السّ العابد جلاب2
  . 39ص ،ابقالمرجع السّ عبد العزیز محمد محسن،3
.42ابق، ص المرجع السّ العابد جلاب،4
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فة وأسباب الإباحةروف المخفّ لظّ : الاأوّ 

لا أن نعطي تعریف بسیط لأسباب الإباحة أسباب الإباحة یجب أوّ روف المخففة و ز الظّ یمیلت

.1ع "مها المشرّ جریم عن أفعال سبق أن جرّ صفة التّ تي من شأنها إزالة " تلك الأسباب الّ بأنها: 

شابه أوجه التّ  –أ 

:ة نقاط و هيفة في عدّ روف المخفّ الظّ تلتقي أسباب الاباحة مع 

ریمة موذج القانوني للجّ ق مع النّ تطابفة وأسباب الإباحة تفرض وجود روف المخفّ الظّ من كلّ -

ة في حالة إثباتها و إسنادها إلى الإدانة تكون مستحقّ كما أن ، و ةالواقعة المادیّ ذلك بغرض تحقیق و 

 . هملمتّ ا

لعقوبة ولا تحول دون تحقیقها.ةلفروف المخفّ عل یكون كمن یجهل بالظّ باحة الفّ إهل بالجّ -

عوى مرحلة كانت علیها الدّ فع بها في أيّ كلیة، بحیث یمكن الدّ فوع الشّ كلاهما لیست من الدّ -

الموضوعي.انب ق بالجّ لكونها تتعلّ 

الوقایة من الجریمة و محاربتها والقضاء علیها.إلى كلاهما تهدف -

ختلافالإأوجه  –ب  

:قاط التالیةنّ الوأسباب الإباحة في  فةروف المخفّ تختلف الظّ 

ة المجرم و لیست ، لأنها لصیقة بشخصیّ صلة بصورة مباشرة بالفاعلتكون متّ فة روف المخفّ الظّ -

أي  ل في أسباب لصیقة بالفعل ذاتهتي تتمثّ هذا عكس أسباب الإباحة الّ و  ،2ریمة المرتكبةبالجّ 

، لكونها أسباب مادیةلفّعل غیر سويمرتكب ا ىإل و لا تمتدّ ،ذاتهاریمة المرتكبة بحدّ جّ ال

 . 71ص، محاضرات في القانون الجنائي العام، دط، دار الهدى، الجزائر، د س نخلفي عبد الرحمان،1
الأحكام العامة –(جزء الاول ض، للتعلیق على قانون العقوبات بآراء الفقه و أحكام محكمة نقعبد الحكیم فودة2

  . 91ص ، ن س ب ن، د،دلجرائم المضرة بمصلحة العمومیة )او 
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م حیث تجعله یدخل عل المجرّ ي و الموضوعي مع الفّ علین المادّ هنا یكون تقابل الفّ و  ،1موضوعیةو 

.2مة و الأفعال المباحةالمجرّ بین الأفعال 

ي، كن المادّ رعي، الرّ كن الشّ الرّ ریمة (ق إلى جمیع أركان الجّ التطرّ فة تقوم بعد روف المخفّ الظّ -

ل الإدراك لتحمّ و ز ین التمیافي مهم حیث یمنح له القدر الكّ المتّ  ىو تنسبها إل،كن المعنوي )الرّ 

فة بحیث لا روف المخفّ هم في حالة توافر الظّ على المتّ ق العقوبة لا تطبّ ، وكما أنّ نتیجة أفعاله

یمحو، حیث لأسباب الإباحة فهنا العكس تماماسبة ر من وصفها ، أمّا بالنّ ریمة و لا یغیّ یمحو الجّ 

.3فةروف المخفّ كن المعنوي للظّ الرّ ي بعناصره وكن المادّ ر الرّ ریمة بتوفّ المظهر الخارجي للجّ 

حاجة الانسجام بین  إلىتعود فة روف المخفّ الظّ أنّ إلى ظربالنّ لسفي الفّ حیث الأساس من تختلف -

ذي لّ شریعي للعقاب افرید التّ التّ  ىق إل، بحیث یتطرّ ةالواقعة الخاصّ والحالاتة انونیّ القواعد الق

.ریمالتجّ ة علّ انتفاءل فيتي تتمثّ أسباب الإباحة الّ وهذا علىخلاف ،4یضمن تحقیق المساواة و العدل

ریمة رعي للجّ كن الشّ الرّ انقضاء، فأسباب الإباحة یكون مصدرها لف أیضا من حیث الأسبابتخت-

، إلاّ 5ةقائم على الاعتبارات الاجتماعیّ تي یكون مصدرهافة الّ المخفّ  والاعذارروف على خلاف الظّ 

  .افي توقیعهم تسلیط العقوبة ولیسروف تنطوي مصلحة المجتمع في عده في بعض الظّ أنّ 

إلى الحمایة الجنائیة من خلال نص التجریم حفاظا على المصلحة التي تسعى یهدف المشرع -

بینهما یكمن في علة التجریم فالأولى ختلافالافلها كل من أسباب الإباحة والظروف المخففة ، 

غایتها تجرید الفعل من مفهوم العدوان ، بینما الثانیة هدفها یتجلى في وضع أسس التخفیف من 

6جسامة الجریمة مع مراعاة مبدأ الإنصاف بین الجناة
.

.98ابق، صالمرجع السّ راهم فرید،1
.223ابق، ص، المرجع السّ جلال ثروت2
  .99ص،ابقسّ اللمرجع ، اراهم فرید3
  . 199ص، 1991د ب ن، العربیة،هضة ، دار النّ 5العام، ط مالعقوبات، القس، الوسیط في قانون أحمد فتحي سرور4
الأعذار القانونیّة ــــ دراسة مقارنة، رسالة الماجیستیر، كلیةّ الشرطة ابوظبي، دار النهضة ، صلاح عبید محمد الغول5

.59، ص2001، مصرالعربیة،  
  .99ص  ،السابقالمرجع راهم فرید،6
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املفة عن العفو الشّ روف المخفّ یز الظّ یثانیا: تم

و ذلك ،ناة ها في توقیع العقوبة على الجّ عن حقّ ولة امل هو إجراء تتخلى الدّ العفو الشّ 

  وىعووقف سیر إجراءات الدّ منع أ ى، حیث یلجأ إلأو جرائم محدّدة في قانون العفوجریمةلارتكابه

ها تي تقرّ وابط الّ ،حیث تخضع نصوص قانون العفو لنفس الضّ عنهاادر صّ الحكم الإدانة أو بموجب 

ه لا وما یمكن القول أنّ ،اس علیهاقا و عدم القیّ سیرها تفسیرا ضیّ ، و هذا إلزام لتفةصوص الجنائیّ النّ 

تي نقطة اشتراك لذا سنبرز أهم أوجه الاختلاف الّ امل أيّ فة والعفو الشّ روف المخفّ یجمع بین الظّ 

:یليجیزها فیما ن

امل یكون،فأساس العفو الشّ لأساساامل من حیث فة والعفو الشّ روف المخفّ من الظّ تختلف كلا-

مها القانون وهذا تي لم یجرّ قائع الّ أخذ أحكام الوّ ترمیة و ة من صفتها الجّ جرید الواقعأثره على ت

ذات قالب  ایضافة تعتبرروف المخفّ ،أمّا الظّ ریمجقواعد التّ  ىة علعتبر كقاعدة استثنائیّ یظام النّ 

فة جریمة اقترفها روف المخفّ فترض الظّ ط بحیث ت،ویمكن ان یرده إلى حكم العقاب فقاستثنائي

ة و هي تسلیط ر المسؤولیة نتیجتها الطبیعیّ حیث تنصرف دون أن تغیّ 1،شخص مسؤول عنها 

علیها  ىتي تبنقائع الّ ق من الوّ فة مراقبة الموضوع و التحقّ روف المخفّ ت الظّ ،وكما خصّ ةالعقوب

.2فةروف المخفّ الظّ 

ون ل بالعفو من دتي تتصّ ریمة الّ على الجّ ة تجعله یرتكز امل یكون ذات طبیعة قانونیّ العفو الشّ -

سبة ریمة من العفو، أما بالنّ المساهمین في الجّ الي یستفید كلّ بالتّ ن الأشخاص المنتفعین به، و یتعی

  فة. روف المخفّ توافر فیه هذه الظّ تذي خص الّ ها على الشّ اتقتصر أثر ففة روف المخفّ ظّ لل

لة المكمّ قوانین الو عقوبات الإلى قانون ند في الأصلّ تفة تسروف المخفّ الظّ أنّ  في تختلف أیضا-

ر على شكل قانون منفصل عن دامل یصقدیریة للقاضي، بینما العفو الشّ تّ اللطة لها و إلى السّ 

  ). ةزائي (عن رئیس الجمهوریّ شریع الجّ التّ 

  .107ص ،نفسهالمرجع 1
  .193ص ،1982دار النّهضة العربیة، مصر، ،دط، شرح قانون العقوبات، القسم العام، حسنيیبجنمحمود 2
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ر فة یصدروف المخفّ الظّ لا وجه للمتابعة، بینما أمرب ردامل یصحقیق في العفو الشّ قاضي التّ -

.1تخفیف العقوبة ولا یمكن أن ینطق بالبراءةقاضي الحكم

  ةفة عن موانع المسؤولیّ روف المخفّ یز الظّ یتمثالثا:

و فتصیب الإدراك نائیةة الجّ الأهلیّ من عوارضها عارض ة بأنّ رف موانع المسؤولیّ تعّ 

،وفي حالة عدم توافر هذه و الإرادة ة یشترط فیها العلمة الجنائیّ لقیام المسؤولیّ  و ،ا معًاوهمالإرادة أ

مباشرة كّ تي تحتلّ ، أو هي تلك المسؤولیة ا2معل المجرّ ة لمرتكب الفّ ة الجنائیّ روط تنعدم المسؤولیّ الشّ 

ف هذین العنصرین ، و في حالة تخلّ غیر سويلسلوكارتكابهالإدراك و الإرادة لحظة مع

.3ةا ینتج عنه انعدام المسؤولیّ مهاحدأوإ 

  هبشاالتّ أوجه-أ 

صفات  رات أوة تتشابه في إسناد ظروف أو مؤثّ موانع المسؤولیّ فة و روف المخفّ من الظّ كلّ -

جود موانع و  في حالة ،عدم تسلیط العقوبة، وینتج عنه إجحاف و ر مباشرة بالفعلة تتأثّ شخصیّ 

تالي تشترك بالّ و ،من المساهمین هدون غیر  هلصالحر یستفید منه الجانب المقرّ فهنا ة المسؤولیّ 

تحتفظ بالواقع غیر و عقاب ة في منع الشخصیّ ها أسباب أنّ  ة فيموانع المسؤولیّ فة و المخفّ روف الظّ 

.عل لمرتكبهاوتخفیض جسامة الفّ المشروع

زائریوفقا للمواد في قانون العقوبات الجّ ،لحصركلاهما وردت على سبیل اأنّ  في تتشبهان أیضا-

كذا فة و ة المخفّ القضائیّ روف الظّ المتعلّقة ب53ة المادّ و ،ةالمسؤولیّ ة بموانع الخاصّ 47-48-49

.52المادة فة في نصّ ة المخفّ الأعذار القانونیّ 

.107المرجع السابق، ص،راهم فرید1
.523، المرجع السابق، صمحمود نحیب حسني2
  .201ص ، المرجع السابق،رسرو أحمد فتحي 3
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روف من الظّ  ةستفادلإ، سواء اانيالعقاب على الجّ تخفیف من في إن العلاقة الموجودة بینهما تك-

كن ة لزوال الرّ موانع المسؤولیّ ، أو وجود مانع من ة لتطرقه إلى جمیع أركان الجریمةفالمخفّ 

المعنوي.

ة تتشابه مع یّ ، فهذه الخاصةة المدنیّ ة لا تحول دون المسؤولیّ فروف المخفّ إن مختلف أنواع الظّ -

زائي أن لقاضي الجّ لا یسمح بحیث تظل قائمة رغم استبعاد العقاب، ممّ ة،المسؤولیّ بعض موانع 

بها.تي سبّ عویض عن الأضرار الّ تّ الهم بیحكم على المتّ 

لحظة یف القانوني لواقعة غیر مشروعةیكتّ ة الفة وموانع المسؤولیّ روف المخفّ لكلا من الظّ -

ها قد ة أنّ الجنائیّ فة و موانع المسؤولیةّ روف المخفّ ، ویمكن الحدیث أیضا عن الظّ ل قائمةارتكابها تظّ 

.1نة لهالأركان المكوّ ا فذت كلّ ناست

ا في أن یدفع به في اني یمكنة للجّ موانع المسؤولیّ فة و روف المخفّ الظّ ة الموجودة بینالعلاق إنّ _

إنزال العقوبة إلى تدابیر الأمن وهذا الحقّ ب، حیث یجوز عند الحكم ىعو مرحلة كانت علیها الدّ أيّ 

.2ل للجانيمخوّ 

ختلافالإأوجه -ب 

: هاة أهمّ ة في نقاط عدّ فة عن موانع المسؤولیّ روف المخفّ فكرة الظّ تختلف 

ة ،بحیث تنقضي موانع المسؤولیّ حیث الأثرفة منروف المخفّ ة عن الظّ تختلف موانع المسؤولیّ -

روط هذه الشّ  ىفة فتبقروف المخفّ ، أمّا الظّ تي تقوم علیهاروط الّ الشّ وال أحدة في حالة ز الجنائیّ 

.3صالحة

.101المرجع السابق، صراهم فرید،1
  . 102ص نفسه،المرجع 2
.818، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني3
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ریمة فتسقطه بحث لا تسلط للجّ كن المعنوي بشكل عام على الرّ نائیة تنصبّ ة الجّ موانع المسؤولیّ -

وعلى والمخالفات نح الجّ نایات و إلى الجّ ة، وهذا الأثر یمتدّ جنائیّ ة الانقضاء المسؤولیّ و علیه العقوبة 

.ریمة بكامل عناصرها وأركانهاالجّ ى هنا تبقفة فروف المخفّ خلاف الظّ 

من وأوسع فهي أشمل ،فةالمخفّ روف ة بأثرها عن الظّ مستقلّ ة تأخذ میزة خالصة و انع المسؤولیّ مو -

ع أخذ بالاعتبارات الي المشرّ تّ البة، و ة الجنائیّ سؤولیّ ام المدون قیّ تحولحیث،فةروف المخفّ الظّ 

.1فةروف المخفّ الخالصة على حساب الظّ ة النفعیّ 

تي ینتج عنها تخفیض لّ فة اروف المخفّ خلافا للظّ ،ة تنتج عنها عدم توقیع العقوبةموانع المسؤولیّ -

.2العقوبة فقط

فة روف المخفّ ا الظّ ، أمّ ریمةي للجّ كن المادّ لرّ اني بانائیة لحظة إتیان الجّ ة الجّ تأخذ موانع المسؤولیّ -

.ریمةال جمیع أركان وعناصر الجّ فتقوم بعد إكم

ل نتائج ز لتحمّ یاك و التمیمنح للجاني العنصر المعنوي على الإدر تفة روف المخفّ الظّ -

رمیة و ح القانون على توفر الإرادة الجّ بب حیث یلّ ده من هذا السّ ة فتجرّ موانع المسؤولیّ ا ، أمّ أفعاله

.3عل الإجراميبها لحظة ارتكاب الفّ یشترط الإتیان

ة شریعي فموانع المسؤولیّ ة من حیث الغرض التّ فة عن موانع المسؤولیّ روف المخفّ تختلف الظّ -

ة القانونیّ بیعة فق خطوات أو سلوكات تتماشى مع الطّ سیر و اني غیر قادرا على یكون الجّ ة الجنائیّ 

ه في حالة أو ظروف تنتفي فیه القدرة اني إذا أثبت أنّ الجّ بحیث أنّ لب،سّ بالیجاب أوالإبسواء

تي تقوم على فة الّ روف المخفّ للظّ  ااني، وهذا خلافة للجّ على الاختیار فهنا تمنع إسناد المسؤولیّ 

.102، صالسابقالمرجع،راهم فرید1
.63، المرجع السابق، صصلاح عبید محمد الغول2
.102، صالمرجع السابق، راهم فرید3
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ع على استبعاد العقاب في المشرّ حیث یقرّ ة،ةالعقابیّ الاستراتیجیّ فق المأخوذة و اعتبارات المصلحة 

.1ةسمو على المنفعة الشخصیّ تتي الاجتماعیة الّ فق المنفعة بعض الحالات و 

.63المرجع السابق، صصلاح عبید محمد الغول، 1
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انيالمبحث الثّ 

العقوبةة للجریمة و ظریة العامّ فة في النّ فّ روف المخموقع الظّ 

ریمة جالفي مجال الجریمة والعقوبة تكون بالارتكاز على  فةروف المخفّ دراسة موقع الظّ 

كأسلوب بحیث كانت تستخدم عدّة أسالیب لتطبیق العقوبة،،فهي موجودة منذ القدیمالعقاب و 

هذه الطّرق كانت فكلّ خصالشّ إیذاء وأسلوب إیلام و ،)العین بالعینن و ن بالسّ السّ المعاملة بالمثل (

غیر عادله وظالمة. ة و مجحف

أخذ یفة روف المخفّ قع الظّ م الجریمة فأصبح مو ذي شهده العالم في علر الّ بعد التطوّ أمّا

هذا بدراسة كلّ ، و ةالقوانین الوضعیّ ة و ویّ ائع السمار الشّ  وفق، ففي هذه المرحلة بدأ یعمل جانب أخر

ل في حالة ة تتمثّ في فكرة أساسیّ ،تتبلور هذه المرحلةالجریمةو اني روف المحیطة بالجوالظّ الجرائم 

.من مجرم إلى أخرهذه الأخیرة ف مقدار عند تنفیذ العقوبة یختلالأشخاص لنفس الجریمة و ارتكاب

من  ىإلى أخر كل جریمة ختلافمع مراعاة اضع تناسب في مقدار العقوبة إلى و ى سعیأین

ذلك  ارتكابي دفعت المجرم إلى تالّ وانبوالجّ الأسالیب وكذا دراسة كلّ ،حیث صنفها ومقدارها

.المساواةل و عدعل، فهنا تهدف إلى تحقیق الالفّ 

ة الحدیثة یاسة العقابیّ جزء من السّ كفة روف المخفّ إعمال الظّ دراسة مسألة یستوجب الأمر

فة في قانون روف المخفّ ة الظّ الجرائم المستثناة من نظریّ ق إلى إلى التطرّ إضافة ل)، المطلب الأوّ (

.اني)(المطلب الثّ العقوبات الجزائري

لالمطلب الأوّ 

ة الحدیثةیاسة العقابیّ جزء من السّ كفة روف المخفّ إعمال الظّ 

ة ویظهر ذلك من خلال یاسة العقابیّ من السّ یتجزأفة جزء لا روف المخفّ یعد إعمال الظّ 

او ولةسواء من طرف الدّ ل تدخّ الدع أین یقتضي ریمة بغایة الرّ والجّ تي تربط بین العقوبة لة الّ تلكالصّ 
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وضع أسالیب مها للمجرم بتي تقدّ عن طریق الامتیازات الّ ،لطات داخل المجتمعالسّ من طرف 

ة ،  وهذا من خلال وضع یاسیة العقابیّ فة كجزء من السّ روف المخفّ عمال الظّ فرید العقابي  و االتّ 

شریعي للعقوبة فرید التّ ومن هنا سنتناول ضمن هذا العنصر التّ ،انيأهیل للجّ الإصلاح و التّ ر تدابی

.اني)(الفرع الثّ فرید القضائي إلى جانب التّ ل)(الفرع الأوّ 

لالفرع الأوّ 

شریعيفرید التّ التّ 

تحدید العقوبة خذ بعین الاعتبارالأوذلك ،علم الاجرام ةدراسبشریعات الجنائیة التّ رت تأثّ 

مة ملاءهو  شریعيفرید التّ التّ انّ بحیث،اقترافهاتي دفعت بالمجرم إلى لّ العوامل اجریمةو لكلّ المناسبة

إدماجه في بهدف تقویمه وإصلاحه و ،ة المحیطة بالمجرمروف النفسیّ الظّ الحالات و العقوبة وفقا لكلّ 

.سويّ المجتمع كإنسان 

ة یّ إلى أصلیة أو تبعع عقوبات محدّدةذلك بتوقیو  ،زاء العقابيالجّ بین ع ز المشرّ ولقد میّ 

من البالغین أو الجانحین المجرمین سواء كان هذا الأخیر هذا حسب طبیعة كلّ ة، و وتكمیلیّ 

.1یینالعاددین والمحترفین و غیر المتعوّ دین أو المتعوّ أو بین المجرمین ،الأحداث

 لها تي تخوّ الّ  ودقدیریة للقاضي، و ذلك و فقا الحدلطة التّ ع في هذه الحالة منح السّ فالمشرّ 

.2لطةاستعمال السّ د القاضي بهذا یعتبر أساء في حالة عدم تقیّ شریعیة و صوص التّ النّ 

، مجرمف المحیطة بكلّ رو الظّ إدراجهاشریعي لتحدید العقوبة و فرید التّ تّ ع في الالمشرّ ویراعي 

  ر مقرّ الالأدنى تخفیض العقوبة إلى ما دون الحدّ بوذلك  بحذافیره صالنّ ملزم بتطبیقفالقاضي 

.1مخففةو أمشددة و ارتباطها بظروف  هاانتر الجریمة و ذلك لا قبنفس  لها

.139، ص2011،الأردن، ، دارالثقافیة للنشر و التوزیع2ط، دراسة مقارنة،، السیاسة الجنائیةأكرم نسأت إبراهیم1
،، دار الثقافة للنشر و التوزیع2شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط،، خالد حمیدي الزعبيفخري عبد الرزاق الحدیثي2

.339،ص2010، الأردن
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ة س عامّ یتدرج فیها مقایبحیثة،القانونیّ صوص شریعیة تقوم بوضع النّ لطة التّ السّ إنّ 

.2رائمالجّ العقوبة لكلّ وتفرید نوعفقتحدید ة و وخاصّ 

ل ذي یهدف إلى تحقیق العدالّ رعیة،الشّ شریعي من خلال العمل بمبدأ فرید التّ تنطلق فكرة التّ 

د تي تحدّ ة الّ صوص القانونیّ ضع النّ ع إلى و المشرّ یحثّ و  ،الاستقرار في المجتمعوالأمن و ، والمساواة

.3جریمةاسبة لكلّ مة و العقوبات المنالأفعال المجرّ 

طورة خل،نظراً لحالة تحدید العقوبةریمة في خصي للجانب الشّ ع بالجّ أخذ المشرّ یمكن أن ی

روف ، حتى و إن تجاهل الظّ ذي اقترفهاخص الّ ریمة بحیث یجعلها ملائمة مع الشّ اتیة للجّ الذّ 

، دًامجرّ العقوبة تحدیدا الي یكون تحدید، و بالتّ ریمةاقتراف الجّ بذین قاموا المحیطة بالأشخاص الّ 

من روف المحیطة بكلّ ن في تحدید الظّ مكمتها تءملاة في تطبیق العقوبة و ومن بین الوسائل المهمّ 

ة حفیف أو الإعفاء من العقوبتّ الد أو تشدیالالأعذار إمّا بروف و ل هذه الظّ تتمثّ ، و ریمةالجّ مجرم و

لطات تطبیق سّ ال مجرم و علىبوضع عقوبات مناسبة لكلّ  الواردةة صوص القانونیّ هذا حسب النّ 

.4صوصهذه النّ 

الفرع الثاني

فرید القضائيتّ ال

ة و تحدید نوع صوص القانونیّ النّ ضائي وفقفرید القة المعاصرة التّ یاسة العقابیّ أخذت السّ 

ذي یجمع عناصر المعیار الموضوعي و ذلك حسب المعیار المزدوج الّ و  ،مجرمالعقوبة الملائمة لكلّ 

خصي المستنبطة من قلیدیة و كذا عناصر المعیار الشّ تي تفرضها المدرسة التّ ریمة الّ جسامة الجّ 

، بهدف تحقیق أغراض العقوبة بشكل متوازن بین ضعیةتها المدرسة الوّ أقرّ الّتيالمجرم و ة شخصیّ 

  .138ص ،السابقالمرجع ، عمر خوري1
.137، صالمرجع السابق،أكرم نشأت إبراهیم2
.794، ص1975، لبنان، دار النقري للطباعة،2شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط،محمود نجیب حسني3

ط،د ،و القانون الفرنسيلقانون المصري دراسة مقارنة مع اـــــ ، التفرید العقابي في القانون الأردني خالد سعود بشیرالحبور4

.99،ص2009، الأردن،دار وائل للنشر والتوزیع
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ضعیة فهي ا المدرسة الوّ ، و أمّ الةع العام و تحقیق العددى الرّ تي تهدف القلیدیة الّ المدرسة التّ 

.1لمجرمتسعى إلى تأهیل و إصلاح ا

و الحدّ الأدنىع تحدید العقوبة بین الحدّ عندما یضع المشرّ فرید القضائي یقصد بالتّ 

فق ك و ، وذلینقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة بین هذین الحدّ لطة التّ یعطي السّ ، ثمّ الأقصى

فرید القضائي بحیث یترك ع نوع من صورة التّ ن المشرّ ، لقد بیّ ریمةروف المحیطة بالمجرم والجّ الظّ 

مثال : إذا كانت جنایة یمكن أن یختار لها،نوع العقوبة المناسبة اختیار ة فيقاضي كامل الحریّ لل

زول بالعقوبة إلى ما الغرامة أو النّ نح فیختار بین الحبس و ا في الجّ أمّ ، و جنسّ ما بین الحبس أو ال

.2نفیذالتّ  وقف ، أو إصدار حكم بالعقوبة معا لظروف كل جریمةدون الحدّ الأدنى و ذلك تبعً 

ر على القاضي في تقدیر العقوبة وذلك بعد قضائي یؤثّ فرید الالتّ علم الإجرام أنّ بحیث یقرّ 

، حیث ریمةتلك الجّ  و الوقوع في ارتكابزت المجرم إلى تي حفّ وافع الّ الدّ لاعه على العوامل و طّ إ

كان  ابقفي السّ ف ،3الأدنىین الأعلى و ر العقوبة بین الحدّ ة في تقدیمنح القانون للقاضي كامل الحریّ 

ا الأن أصبح أمّ جریم،اردة في العقاب و التّ صوص الوّ نّ للقا فطق بالحكم و دور القاضي فقط النّ 

أو ریمة الجّ ملابساتروف المحیطة بالظّ لعقوبة بحسبل هلاحیة في تقدیر القاضي له كامل الصّ 

لقاضي الجزائي افرید القضائي إعطاء ومن أدوات التّ ،عها المشرّ تي أقرّ ،وفقالحدود الّ ة المجرمبشخصیّ 

بین بالاختیارشریعیة و ذلكصوص التّ و هذا بحسب النّ ،هاة تحدید نوع العقوبة و مقدار حریّ 

قدیریة في لطة التّ ع هنا منح للقاضي السّ نح أو المخالفات ، فالمشرّ تین سواء في الجّ عقوبتین أصلیّ 

فرید القضائي و كما هناك نوع أخر من التّ ،كمیلیةتّ العقوبات الالجاني من خطورة إختیار ما یناسب 

.144، صالمرجع السابقأكرم نشأت إبراهیم،1
.139، المرجع السابق، صعمر خوري2
أصول علم الإجرام والعقاب، دط ، دار وائل للنشر ،محمد ربیع، فتحي توفیق الفاغوري، محمد عبد الكریم العفیفعماد3

.22، ص 2010والتوزیع، الأردن،
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دنىالأ زول بها إلى ما دون الحدّ العقوبة و النّ قدیریة للقاضي في تحفیضلطة التّ السّ ذي یمنح الّ 

.1نفیذتّ الفقو ة عند الحكم بإصدار یّ ، كما له كامل الحر ر لهاالمقرّ 

، و ذلك بحسب لة لهلمخوّ ا ةحهذه المصلاستخدامقدیریة للقاضي في لطة التّ ع مجال السّ یفتح المشرّ 

مبدأ ، وهذا عملا بریمةروف المحیطة بالمجرم و الجّ لظّ من اتي تناسب كلّ تحدید مقدار العقوبة الّ 

ى و دنین الأدة بین الحدّ بالعقوبة المحدّ  هالي القاضي عند حكمتّ البف، تحقیق العدالةمبدأالمساواة و 

.2الجرمرتكابالجانیلات بتي أدّ لّ روف اتلك الظّ  يالأقصى یجب ان یراع

قائع الوّ روف و ه درایة كافیة على كامل الظّ ذي لخص الوحید الّ نائي هو الشّ جّ فالقاضي ال

فهم شخصیة من یستطیع تحلیل و ذا الأخیر هوالي هوبالتّ ، ة المعروضة أمامهوملابسات القضیّ 

.3في المجتمعإصلاحه یمكن اعداده و مدىإلى أيّ ریمة و م وجسامة الجّ المتهّ 

ي للعقوبةالكمّ  جالتدرّ : لاأوّ 

ترك تقدیر ین الأقصى والأدنى و ي للعقوبة تقدیر هذه الأخیرة بین الحدّ ج الكمّ یقصد بالتدرّ 

تي رسمها فق الحدود الّ اختیار العقوبة الملائمة و ذلك في قدیریة للقاضي و لطة التّ سّ للمسألة هذه ال

.4ینالقانون وعدم تجاوز هذین الحدّ 

تي قانون العقوبات الّ علیها في ي للعقوبة قد نصّ ج الكمّ ع في التدرّ المشرّ أنّ من ذلك فنستشّ 

تقدیر لقاضیلفي یدّ اقدیریة التّ لطة السّ تركو علیه ، الحدّ الأعلى والحدّ الأدنىبین إدراجها تمّ 

.5ینبین هذین الحدّ  لاؤمالتّ 

، دار 2نظریة الجزاء الجنائي)، ط–یمة مبادئ قانون العقوبات الجزائریة، القسم العام (النظریة الجر ،عبد القادر عدّو1

  .431ـــــــ 430، ص ص2013الجزائر، ،للنشر و التوزیع  ههوم
  .217ـــ  216، ص ص2013، لبنان، علم الإجرام وعلم العقاب، دط، منشورات الحلبي القومیة، محمد مصباح القاضي2
  . 100 ــــــ 99، المرجع السابق ن ص صخالد سعود بشیر الجبور3
ریعةشال، دراسات علوم وسائل و ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تفرید العقابي،فهد الكسكاسیة4

  .342ــــــ  341، ص ص2005، العدد، 42المجلة، و القانونیة، 
  .191ص ،المرجع السابقحاتم حسین موسي بكار،5
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وعي للعقوبة النّ ر الاختیاثانیا:

وعي للعقوبة وذلك تبعًا ار النّ في الاختیالمتاحة له قدیریةلطة التّ سّ لاوفق القاضيیعمل

تيتهالّ كامل حریّ بالقاضي  ها تي یختار فهي تلك العقوبات الّ ،1ریة والعقوبات البدیلةیعقوبات التخیلل

أو ة سواء كانت عقوبات أصلیّ ،ریمةة المجرم و الجّ روف المحیطة بشخصیّ لظّ ا مراعیا ایراها مناسب

.2عقوبات بدیلة

انيالمطلب الثّ 

زائريفة في قانون العقوبات الجّ روف المخفّ الظّ من بعض الجرائم المستثناة 

لطة ة المطلقة في استعمال واستغلال السّ شریعات قد منحت للقاضي الحریّ أغلب التّ نجد أنّ 

على الحدّ بعقوبة تقلّ لت له تقدیر العقوبة استنادا إلى حكمته وفطنته وذلك تي خوّ قدیریة الّ التّ 

ل لهانتیجة توصّ ح وتعلیل كلّ الأدنى ولم یحدّده المشرع، بالإضافة إلى عدم إلزامیة القاضي بشر 

ق ولا تنطبق على جمیع وكافة خیرة لا تطبّ لكن هذه الأ ،ةفي حكمه، فهذه تبقى كقاعدة عامّ 

فة روف والأعذار المخفّ المشرّع قد استثنى بعض الجرائم من إفادة مرتكبیها بالظّ الجرائم، بحیث أنّ 

سواء في قانون العقوبات أو القوانین الأخرى.

ثناة في رائم المستفة سنتناول بعض الجّ روف المخفّ رائم المستبعدة عن الظّ وعلیه لدراسة الجّ 

روف دراسة بعض الجرائم المستثناة للظّ من ،كذلك لابدّ ل)الفرع الأوّ (زائريالجّ قانون العقوبات 

.اني)الثّ (الفرع ةفة وذلك في القوانین الخاصّ المخفّ 

.145، المرجع السابق، ص أكرم نشأت إبراهیم1
.342 ـــ 341ص ص  ،المرجع السابق،فهد الكسكاسیة2
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لالفرع الأوّ 

فة في قانون العقوبات الجزائريروف المخفّ الجرائم المستثناة من الظّ 

ي نستنتج منه الأعذار لّذمن قانون العقوبات الجزائري ا53، 52ة طبقا لأحكام المادّ 

روف أو أسباب التخفیف، بحیث تخص جمیع فئات المجرمین سواء كانوا ذات جنسیة جزائریة والظّ 

وابق العدلیة، سواء كانوا را أو بالغبن، سواء كانوا من معتادي الإجرام أو دون السّ أو أجنبیة، قصّ 

فادة ع الجزائري إفاعلین أصلیین أو مساهمین في ارتكاب الجریمة، لكن ومع هذا قد استبعد المشرّ 

فة وهذا في بعض الجرائم المذكورة في قانون العقوباتروف المخفّ مرتكب الجرم من الأعذار والظّ 

إلى جانب جریمة (ثانیا) ، وكذا جریمة تهریب المهاجرین لا)  (أوّ جار بالأشخاص منها جریمة الإتّ 

.(ثالثا) جار بالأعضاء الإتّ 

جار بالأشخاصلا: جریمة الاتّ أوّ 

إذ تشمل ثلاث عناصر ارتكابا،جار بالأشخاص من الجرائم الأكثر الاتّ تعتبر جریمة 

ل في استقبال وإیواء وتجنید الأشخاص، كذلك الوسیلة المستعملة تي تتمثّ ة لتحدید ماهیتها والّ أساسیّ 

حایل على ة أو الاختطاف أو الخداع أو الاستغلال وغیرها من أسالیب ووسائل التّ هدید بالقوّ إما التّ 

ل في الغرض من الفعل وهو استغلال الأشخاص بشكل الث فیتمثّ اص، أما العنصر الثّ الأشخ

.1ساء والأطفالمن النّ عارة لكلّ دّ الخاص في 

ر، وللحفاظ على هذه الجریمة سریعة التطوّر، وذك لما آل إلیه المجتمع من تقدم وتطوّ تعدّ 

صراحة  اع الجزائري هذه الأفعال وأقرّهالمشرّ سلامة وأمن الأفراد ومكافحة الفساد في المجتمع، جرّم 

یعدّ بحیث أن مفاد هذه الأخیرة " 42مكرر  303ة في قانون العقوبات وهذا في أحكام المادّ 

هدید جار بالأشخاص، تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التّ الاتّ 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،دط م الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة،، الأحكام العامة لجرائوجدان سلیمان أرتیمة1

.97، ص2014
المرجع السابق .،یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8المؤرخ في 156-66مر رقم الأ2
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ل الإكراه، أو الاختطاف أوالاحتیال أو الخداعأو إساءة ة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكابالقوّ 

ي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة لطة او استغلال حالة استضعاف بإعطاء أو تلقّ استعمال السّ 

شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.

دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال ویشمل الاستغلال استغلال

بیهة بالرّق أو خرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشّ ل أو السّ الغیر في التسوّ 

.الاستعباد أو نزع الأعضاء"

كما نجد أیضا إساءة استعمال السلطة أو باستغلال حالة استضعاف هنا في هذه الحالة من 

عارة یعتبر من مرتكبي إحدى وسائل ل الوصایة في الجبر على الدّ له سلطة الولایة واستغّ كانت 

.1تخفیف العقوبة عذارأتالي یستثنى تماما من الاستفادة من ظروف أو جار بالأشخاص فبالّ الاتّ 

ل الأشخاص ذوي الحاجة والفقر وهم في حالة استضعاف من بالإضافة إلى كل من استغّ 

ة فیستبعد فاعلیها من ة أو التأدیبیّ ة، وذلك لخوفهم من المتابعة الجزائیّ ة والنفسیّ تماعیّ احیة الاجالنّ 

من  53و 52فة للعقوبة المنصوص علیها في أحكام المواد روف أو الأعذار المخفّ إفادتهم بالظّ 

.2قانون العقوبات الجزائري

صفة الجاني جار بالأشخاص من شخص لآخر حسب وتختلف عقوبة مرتكب جریمة الاتّ 

نزول بالعقوبة ع القاضي الّ المشرّ یجیزهذا لا  إثر، وعلى6مكرر 303مادة ن في أحكام الالمبیّ 

فة روف المخفّ كون أن هذه الجریمة مستثناة من تطبیق وعدم موافاة الجناة بها بالأعذار أو الظّ 

.3للعقاب

، 2017، ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري، دط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، رید عدنانق1

  .145ص
  .145ص ،نفسهالمرجع 2
المرجع السابق.،ن قانون العقوبات، یتضم1966یونیو 8مؤرخ في 156-66مر رقم الأ3
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ثانیا: جریمة تهریب المهاجرین

 303ة الجرائم المستبعدة من ظروف التخفیف في نص المادّ تعدّ هذه الجریمة من ضمن 

كل من قام بإخراج من قانون العقوبات الجزائري بحیث عرّفها على أنها :"301رمكرّ 

المهاجرینبطریقة غیر مشروعة من التراب الوطني سواء تعلق الأمر بشخص أو عدّة أشخاص 

إذ  ،ا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةوذلك مقابل حصوله على مزیة أو منفعة مالیة  وذلك إمّ 

ع الجزائري على عقوبة هذه الجریمة بالحبس من ثلاثة إلى خمس سنوات وغرامة المشرّ نصّ 

".مالیة

ت علیه ذي نصّ عریف الّ ع الجزائري لیس بعید عن التّ ذي قدّمه المشرّ كما أن هذا التعریف الّ 

ه یعد ة السالفة الذكر أنّ فته المادّ اجرین إذ عرّ فقرة أ من بروتوكول مكافحة تهریب المه 03ة المادّ 

لأشخاص إلى دولة ما من طرف شخص لا ینتمي لتهریب للمهاجرین القیام بإدخال غیر مشروع 

ولة وذلك بغیة الحصول على منافع ومزایا مادیة ولة أو له الإقامة الدائمة في تلك الدّ إلى تلك الدّ 

مباشرة.سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر 

فة في خفیف أو الأعذار المخفّ ها من ظروف التّ یع الجزائري موافاة مرتكبكما استبعد المشرّ 

من قانون ،34ر مكرّ  303ة حالة ارتكاب هذه الجریمة وذلك بصریح العبارة في نص المادّ 

52اتجة جراء هذه الأفعال وهذا مؤكد في المادتینالعقوبات الجزائري، وذلك نظرا للخطورة النّ 

.2رالف الذكمن نفس القانون السّ  53و

البشریّةجار بالأعضاءثالثا: جریمة الاتّ 

درجها في بإع الجزائري تي قام المشرّ جار بالأعضاء من بین الجرائم الّ تعتبر جریمة الاتّ 

ع یأتي تي تعتبر من أكثر الجرائم شیوعا في الآونة الأخیرة، وهذا ما جعل المشرّ قانون العقوبات والّ 

دها ذي حدّ والّ ،فة للعقابروف المخفّ الظّ لا من بقرار عدم موافاة واستفادة مرتكبیها من الأعذار و

، المرجع السابق.ن قانون العقوبات، یتضم1966یونیو 8مؤرخ في 156-66مر رقم الأ1
.17، ص1/2011،عدد، الجزائرمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، صایش عبد المالك2
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 303و 19مكرر 303، 18مكرر 303، 17مكرر303، 16مكرر 303في نص المواد 

فس من نّ  53و 52الي استبعاد تطبیق أحكام المواد من قانون العقوبات الجزائري فبالتّ  20ر مكرّ 

  .27رمكرّ  303ة لك المادّ وكذ القانون،

جار بالأعضاء على حسب درجة الخطورة ف جرائم الاتّ ع الجزائري قد صنّ المشرّ كما أنّ 

دها على أساس أنها جنایة.من حدّ  كجنحة، وهنادها على أساس فهنالك من حدّ 

  ةجار بالأعضاء البشریّ أ/ جنحة الاتّ 

را، فهي سریعة الانتشار لما فیها الحدیثة والمتداولة مؤخّ الجرائم بین تعتبر هذه الجریمة من 

جار بالأعضاء ع الجزائري جریمة الاتّ م المشرّ فنظرا لخطورتها جرّ ،من منفعة تعود على الجاني

ط علیهم نفس العقوبة وذلك تسلّ ،من ساهم أو شرع أو أتمّ الجریمةة ووضع عقوبات لها لكلّ البشریّ 

وسیط كذلك نفس العقوبة وحرمان فاعلیها من أي ظروف أو للف 27ر مكرّ  303ة المادّ في نصّ 

نازل حیة على التّ المجرمین یستغلون حالة الفقر والاحتیاج لجبر الضّ خفیف كون أنّ اعذار التّ 

ع الجزائري هذه الجریمة في أحكام د المشرّ الي حدّ ة فبالتّ لعضو من أعضاء جسمه مقابل منفعة مادیّ 

.201رمكرّ 303، و19رمكرّ 303، 18رمكرّ 303، 17رمكرّ 16،303رمكرّ 303المواد 

ط أو بمنح كذلك جمع مواد من جسم شخص أو خلایا أو استئصال أنسجة وذلك بالتوسّ 

ة، كما نجد جنحة استئصال ونزع عضو دون ترخیص جار بالأعضاء البشریّ مزیة یعتبر ضمن الاتّ 

یعاقب علیها القانون بتطبیق ،فت أو حيّ خص (الضحیة) سواء كان الشخص میّ ولا موافقة الشّ 

.172مكرر303المادة 

ة بجنایة في جار بالأعضاء البشریّ توصف جریمة الاتّ ةجار بالأعضاء البشریّ ب/ جنایة الاتّ 

ع الجزائري تسلیط عقوبة الحبس من المشرّ رّ أق، بحیث 1من الفقرة 20مكرر 303ة أحكام المادّ 

  .149ص  ،السابقالمرجع قرید عدنان ،1
.149، صنفسهالمرجع 2
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دج 1.500.000دج إلى 500.000مرتكبیها وبغرامة من خمس سنوات إلى خمس عشرةسنة على 

روف التالیة:إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظّ 

حیة قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة.إذا كانت الضّ -

إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص.-

إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة.-

هدید باستعماله.لاح أو التّ ل السّ إذا ارتكبت الجریمة مع حم-

مة أو كانت ذات طابع إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظّ -

.1ةعابر للحدود الوطنیّ 

خص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في القسم وعلى إثر هذا الأساس لا یستفید الشّ 

من قانون العقوبات وهذا  53ة المادّ فة المنصوص علیها في روف المخفّ من الظّ  1رالخامس مكرّ 

  .21رمكرّ  303ة ع الجزائري بصریح العبارة في نص المادّ ما أتى به المشرّ 

یكرابعا: جریمة إصدار شیك بدون رصید وتزویر الشّ 

ین بدلا من اني المستفید، وذلك للوفاء بالدّ رف الثّ یك أداة یقوم صاحبه بتوقیعه للطّ یعتبر الشّ 

قع علیه فهو یعدّ یك رصید یكون یعادل أو یفوق قیمة المبلغ الموّ یحمل هذا الشّ فع نقدا، إذ الدّ 

.2مستحق الأداء والوفاء

من قانون  374ة ع الجزائري جریمة إصدار شیك بدون رصید في نص المادّ عالج المشرّ 

من نفس القانون.375یك في أحكام المادة وجریمة تزویر الشّ ،العقوبات

یك بدون رصیدجریمة إصدار الشّ  -أ

.151، صالسابقالمرجع قرید عدنان ،1
  .12ــــــ  11، مصر، د س ن، ص صمنشأة المعارفدط ،، جریمة إصدار الشیك بدون رصید، حسني مصطفى2
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من قانون  374ة في المادّ ك بدون رصیدیعلى جریمة إصدار شع الجزائريالمشرّ نصّ 

ة ونصّها كالتالي: ع في هذه المادّ یك، فقد حصرها المشرّ عت واختلفت جرائم الشّ العقوبات بحیث تنوّ 

قص في النّ یك أو عن قیمة یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشّ 

صید.الرّ 

صید أقل من رف أو كان الرّ ة شیكا لا یقابله رصید قائم وقابل للصّ من أصدر بسوء نیّ كلّ -1

یك أو منع المسحوب علیه ه أو بعضه بعد إصدار الشّ صید كلّ یك أو قام بسحب الرّ قیمة الشّ 

من صرفه.

ابقة مع علمه في الفقرة السّ روف المشار إلیهامن قبل أو ظهر شیكا صادرا في الظّ كلّ -2

.بذلك

كل من أصدر أو قبل أو ظهر شیكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.-3

.1من قانون العقوبات 53و 52تین ع الجزائري بعدم إجازة تطبیق أحكام المادّ المشرّ ر فهنا قرّ 

الشیك تزویرجریمة  -ب

إلیه المجتمع من تحایل أفراده على یك لما آلع الجزائري تجریم تزویر الشّ ر المشرّ قرّ 

ها، یمن هذه الجریمة وردع مرتكبیها وتسلیط العقاب على فاعللحدّ لو  بعضهم البعض، وذلك لفكّ 

" یعاقب من قانون العقوبات الجزائري، ومفادها:  375ة المادّ وهذا ما أتى بصریح العبارة في نصّ 

قص في یك أو عن قیمة النّ عن قیمة الشّ بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقلّ 

صید."الرّ 

ف شیكا.ر أو زیّ من زوّ كلّ -1

عقوبة من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك، مما یعني أنّ كلّ -2

خفیف الي لا یجوز التّ ة، فبالتّ ة إجباریّ ة، وعقوبة الغرامة تعتبر عقوبة تكمیلیّ عقوبة أصلیّ الحبس تعدّ 

ى حذفها أو إعفاء صاحبها منها، هذا من جهة ومن كونها عقوبة تكمیلیة ولا حتّ زول بها ولا النّ 

.153، المرجع السابق، صرید عدنانق1
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مییز بین عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة كون أن هذه الأخیرة طبیعتها جهة أخرى عدم جواز التّ 

ما زول إلى زول بعقوبة الحبس كما بإمكانه الهبوط أو النّ ة، فیجوز للقاضي النّ القانونیة عقوبة أصلیّ 

.1عقوبة الغرامةد الأدنى فیما یخصّ المقدار أو الحّ دون 

انيالفرع الثّ 

  ةفة في القوانین الخاصّ روف المخفّ الجرائم المستثناة من الظّ بعض 

فة، فقیّد روف المخفّ ع الجزائري عدّة جرائم بعدم إفادة مرتكبیها بالأعذار والظّ استثنى المشرّ 

وجریمةلا)(أوّ المخدراتة لجریمة وانین خاصّ القاضي في استعمال سلطته، وأتى بقمن حریةّ 

.(ثانیا)هریبالتّ 

  ةرات العقلیّ لا: جریمة المخدرات والمؤثّ أوّ 

-04رات العقلیة في القانون رقم رات والمؤثّ جریمة المخدّ لع الجزائري عالج وتطرق المشرّ 

ه26المادة 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18 ت على استحالة تطبیق الأسباب أو نصّ 2من

من نفس 23إلى غایة المادة 12فة على الجرائم المنصوص علیها في المواد من روف المخفّ الظّ 

الیة:من الحالات التّ كر وذلك في كلّ الف الذّ القانون السّ 

إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.-

جریمة أثناء تأدیة وظیفته إذا كان الجاني یمارس وظیفة عمومیة، وارتكب ال-

درك الوطني وأعوان الجمارك.رطة والّ ویتعلق الأمر أساسا بأعوان الشّ -

المنتفي في القضاء الجزائري ـــ جرائم ضد الأسرة والآداب العامة ــــ جرائم ضد الأموال ، دط ، ، لحسین بن شیخ اث ملویا1

.211، ص2010دار هومة، الجزائر، 
تعلق بالوقایة من المخدرات ، ی2004دیسمبر 25الموافق ل 1450 القعدة وذ 13 المؤرخ في04-18الأمر رقم 2

ذو القعدة  14الصادرة في 83الجریدة الرسمیة العد مشروعین بهاالوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال أو الاتجار غیر 

.2004دیسمبر26الموافق ل1450
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ف بمكافحة یدلي أو شخص مكلّ حة كالصّ إذا كان مرتكب الجریمة ممتهن في الصّ -

رات أو استعمالها.المخدّ 

أشخاص أو مة في وفاة شخص أو عدّة رات العقلیة المسلّ رات أو المؤثّ بت المخدّ إذا تسبّ -

إحداث عاهة مستدیمة.

  :ومفادها ه04/181من الامر رقم 28المادة كما أنّ 

ز في هذه الحالة لا یجو ،و واد من شأنها أن تزید من خطورتهارات مإذا أضاف الجاني للمخدّ -

رة قدّ فة، فالعقوبة المروف المخفّ الظّ تمنع من تطبیق  رات لاالهبوط بالعقوبة كون أن جریمة المخدّ 

.جن المؤبدرة هي السّ جنا عندما تكون العقوبة المقرّ سنة س20هذه الحالة تكون في 

ثلثا العقوبات في كل الحالات الأخرى.-

ریبثانیا: جریمة التهّ 

ة، ع الجزائري ضمن القوانین الخاصّ فها المشرّ تي صنّ تعدّ هذه الجریمة من بین الجرائم الّ 

تي اقترفها الكثیر فة على مرتكبیها إذ تعتبر من الجرائم الّ روف المخفّ تي استبعدها من تطبیق الظّ والّ 

لیها ع و التّداولع یسارع للحدّ من انتشارهاوهذا ما جعل المشرّ ،ریعبح السّ من الأشخاص بغیة الرّ 

فبالتالي ذكر ، 20052أوت  23المؤرخ في 05/06الأمر رقممن  22ة ت علیها المادّ بحیث نصّ 

استبعادها، ألا وهي:إلى ت تي أدّ الحالات الّ 

ض على ارتكاب الجریمة.من حرّ كلّ -

لاح من طرف الجاني.إذا ارتكبت الجریمة باستعمال العنف أو السّ -

إذا كان المجرم یمارس وظیفة عمومیة أو مهنة ذات صلة بنشاط المجرم وارتكب الجریمة -

رطة ورجال وأعوان الشّ ق الأمر أساسا بأعوان الجماركأثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها، ویتعلّ 

الوطني.رك الدّ 

السابق. عالمرج،18-04الأمر رقم 1
یتضمن قانون مكافحة ،2005دیسمبر 31الموافق ل 1426رجب عام 18المؤرخ في  06ـــ  05الأمر رقم 2

، المعدل والمتمم.2005غشت 28المؤرخ في 59التهریب، ج، ر، ج، ج ،عدد 
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لخلاصة الفصل الأوّ 

الأسباب هي تلك الجزائري، فة في قانون العقوبات روف المخفّ نظریة الظّ قصارى القول فإنّ 

ذات من  52ة دّ سبیل الحصر طبقا لأحكام الماوجاءت على،تخفیض العقوبةىت التي أدّ افع الّ و والدّ 

 لطةلقاضي السّ لفهي تمنح ، 53ةتي جاءت في المادّ فة الّ ة المخفّ القضائیّ  روفظّ واما ال، القانون

روف وكل هذه الظّ لمثالعلى سبیلاسبیل الحصر بل رد علىوهي لم تفي توقیع الجزاء،قدیریةالتّ 

.ریقة تخفیض العقوبة المطبقة علیهتأخذ جانب في التعامل مع الجاني بط

،لكونها ظریاتتي تجعلها تنفرد عن باقي النّ الّ ة عدّ خصائص بتتمیز فة روف المخفّ ان الظّ 

وجوبیة أي هنا القاضي  ىیة آخر ،وهناك خاصّ مة بنص قانونيها جرائم مجرّ قانونیة وشرعیة أي انّ 

ع فة میزة انها تتشابه ممخفّ الروف ظّ ال،وتأخذ هذه علیها القانونالعقوبة اذا ما نصّ ملزم بتخفیض 

فة في روف المخفّ ،كما ان موقع الظّ وهو تخفیض العقوبة رىبعض المصطلحات وتأخذ نفس المج

لك من خلال وذ،العقاببأسس تدرس ظاهرة الإجرام و  اسم أساسالنظریة العامة للجریمة و العقوبة تتّ 

وظهرت  ،دع بین افراد المجتمع،وهذا بغرض خلق الرّ صخیرتكبها الشّ تي الّ ة غیر القانونیّ الأفعال 

تحقیق العدل لبتفرید العقوبة یاسة العقابیةفة كجزء من السّ المخفّ روف من خلال إعمال الظّ 

مجرم التي تتناسب مع ،وهذا بتحدید نوع المعاملة العقابیة الّ لطاتوالخضوع لمبدأ الفصل بین السّ 

تي سیطرت علیه لارتكاب تلك الجریمة . روف  الّ ،وهذا راجع لمراعات الظّ ومع الخطورة الجرمیة

،فةروف المخفّ من الظّ مرتكبیهاستفیدیتي لا ع الجزائري بعض الجرائم الّ رّ ولقد استبعد المش

جار بالأشخاص او تهریب المهاجرین او جریمة سواء كانت في قانون العقوبات كجریمة الإتّ 

جهة منیك هذا، وكذا جریمة إصدار شیك بدون رصید وتزویر الشّ ةالبشریّ جار بالأعضاء الإتّ 

ل في تي تتمثّ ة الّ في بعض الجرائم الخاصّ خفیف التّ ظروف  ىاستثن قد عنجد المشرّ  ىوكجهة اخر 

فاعلیها ع من افادة و جرائم التهریب فكلها استبعدها المشرّ أ ،رات العقلیةرات والمؤثّ رائم المخدّ ج

  .باتخفیف العقبظروف 



فة في روف المخفّ تقسیمات الظّ 

قانون العقوبات الجزائري
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الثانيالفصل

الجزائريفة في قانون العقوبات روف المخفّ تقسیمات الظّ 

الأخرى إلى إدراج هذه الأعذار ضمن شریعات ع الجزائري على غرار باقي التّ ق المشرّ تطرّ 

الأدنى المنصوص زول بها إلى الحدّ و النّ د منها الجاني من تخفیض العقوبة تي یستفیالحالات الّ 

لهذا الخضوعامه وعلى القاضي ویعتبر هذا كشرط لقیّ ،قانونيلعذر الالعلیه في القانون وفق

  لطة.القانون و أساءاستعمال السّ د به یعتبر القاضي قد خرق ،وفي حالة عدم التقیّ الأمر

فة لحمایة المخفّ القضائیة روفو الظّ فة المخفّ عذار القانونیة تقسیمات للأع ضع المشرّ و 

او الحالة  نالسّ و صغر أ الاستفزازعامل تأثیر تحتالأخیرةجرائم سواء كانت هذه اقترفواذین الأفراد الّ 

ه هذه رت في حقّ قاب لمن توفّ العخفیف ت إلىوالأعذار الأسباب هذه  فد، فته..إلخ.الاجتماعیة

  .االأدنىالمقرر لهالعقوبة إلى الحدّ بتخفیضیجب على القاضي ان یقوم ، و الحالات 

تي الّ القضائیة روفالظّ و صوص القانونیة وفق النّ ن الحالاترع الجزائري بیّ المشّ إنّ 

لطة له السّ ، بحیث والجریمةالجاني بوتحیط تحتكّ تیالّ من خلال الوضعیات القاضي،یستنبطها

الاعذار واثار ما یتعلق بأنواع كلّ بالحسبانناضعومن هنا  و ، لها عقوبات مناسبةنّ سقدیریة لالتّ 

تي ترك الّ القضائیةفةروفالمخفّ الظّ ،و ل)(المبحث الأوّ على سبیل الحصرجها اإدر  تي تمّ فة الّ المخفّ 

.)الثاني(المبحث قاضي لاستنباطها قدیریة للتّ اللطة لسّ ا
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لالأوّ المبحث

  لهاع ة تنظیم المشرّ فة وكیفیّ الأعذار القانونیة المخفّ 

ها المشرع على سیبل الحصر بنص التي حددّ الحالاتتلك هیتعتبر الأعذار القانونیة 

فهي  ناة بغرض تحقیق العدّل و الإنصاف بین المجرمین،جمیع الجّ  ىعل بقطتتيوالّ ، صریح 

المنصوص علیه في القانون سواء دّ العقوبة إلى الحبتخفیضبمثابة حالات تجعل القاضي ملزم 

.وكم  العقوبةمقدارتحدید ف الجریمة أو من حیث ییكانت من حیث تك

ه كما أنّ ، ل)(المطلب الأوّ فةالمخفّ حالات الأعذار القانونیة وعلیه لابد من تبیان أنواع و 

.المطلب الثاني)أثار (الأعذارالقانونیةب عن تترتّ 

لالأوّ المطلب

فةحالات الأعذار المخفّ 

موجودة عذار الأالجرائم و كلّ في ة موجودة بصفة عامّ تلك اله الأعذار على تتمحور هذ

دون تعمیمها أو شاملةبصفة هنا سوف ندرجها نا نحن أنّ إلاّ الجرائم،بعض  ىبصفة خاصة عل

وبة التّ عذر )،الفرع الثاني(ن السّ عذر صغر، ل)(الفرع الأوّ فزاز فيالاستعذر ،تناولناتخصیصها

.ابع)الرّ (الفرع في  عذرالإبلاغ ،(الفرع الثالث )في

لالأوّ  الفرع

  زاز الاستفعذر 

قصد یعلیه ، و 283إلى 277الیة التّ ضمن المواد صنّف المشرّع الجزائري عذر الاستفزاز 

لا یستوعب ما یدور و  ذي لایرخص إلى الحد الّ ب الشّ یتي تصالّ دید حالة الغصب الشّ بهذا الأخیر 

حكم في التّ حالة هیستریة تفقده ویكون تحت، لیمفكیر السّ المجال في التّ لایعطي له حوله و 
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ة من الألم و الغضب و الفزع ه كان تحت نوب، لأنّ الیابس ولا خضرالأز بین بحیث لا یمیّ ،أعصابه

.1الجریمةبارتكابتجعله یقوم ا ممّ 

 ح اشرّ البعض لذا فقد اجتهدواتعریف لعذر الاستفزاز  عن إعطاءتغاضت شریعاتأغلب التّ 

لجریمة ترافهلاقفح من الجاني نتیجةطلب الصّ :بأنّه، بحیث هناك من عرفهلهذا العذر اتعریفلمنح

.2ذي قام به المجني علیهلوك الّ ب السّ ببسلها،ىیرثو هو في حالة نفسیة 

ة ضغوطات أو رض لعدّ عتّ البأنه :"الاستفزازذر بتعبیر أخر نستطیع أن نصف عأو 

حادانطباعد عنهذي یتولّ فسي الّ جان النّ نوع من الهیالجاني  ىلد ا تثیرممّ ، ةنفسیّ انقلابات

و وحشي فعل رتكابلا و یؤدي به للقیام أو الاندفاع، هحكم في تصرفاتتجعله غیر قادر على التّ 

روف من الظّ صاحبها تي یستفیدالعذر ضمن الأعذار الّ  االي یعتبر إدراج هذتّ ال،فب"عدواني

یعیب یصیب والّذيدیدتحت تأثیر الغضب الشّ دخول الشخص المستفزّ نتیجة و هذا ،فةالمخفّ 

نقص في إرادته یذي الّ  يءالشّ ، فهذا و غیر منطقیةناقصة هذه الأخیرة تكون الإرادة لدیه بحیث

.3عندما ینقص من صلاحیة المسؤولیةهو نفسه 

بارتكابب من عذر الاستفزاز یجب ان یكون قد تسبّ ستفادةالاأمام حالة فاعلالى یكونحتّ 

ني جسلوك غیر محق من طرف المناتج عن ،دیدالشّ الغضبة من وبتحت نوانيفعل عد

.4ه القانونهذا ما أقرّ و ،العقوبةخفیضأو الفاعل من تجانيففي هذه الحالة یستفید حقا العلیه

 :روطولقیام عذر الاستفزاز یجب توافر جملة من الشّ 

أو بالإیجاب لوك سلوك غیر محق سواء كان هذا السّ ب: ان یقوم المجني علیه 1رط شّ ال

 .رعيشّ الفاع دّ الحالة في و ا، ي إذا كان في حدود الاباحة للفعلرط ینقضو هذا الشّ ،لبلسّ با

.135، المرجع السابق، صعبد العزیز محمد محسن1
.107المرجع السابق، صصلاح عبید محمد الغول،2
.104المرجع السابق، ص محمد نجیب حسني،3
.262الرجع السابق ، ص جلال ثروت ،4
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ل جریمة شكّ یم و فعل مجرّ الي یُعد تّ الفبمحق،علیه بعمل غیر المجنيقام  : إنْ 2رط شّ ال

القانون.فق و 

في نفس المثار ب في حدوث تأثیر عمیق تسبّ یقوم المجني علیه بعمل خطیر : 3رط الشّ 

الحالة غیر قادرة على الي تكون إرادته في هذه، و بالتّ دیدالشّ غضبهیضبطا لا یستطیع ان ممّ 

.حیحالاختیار الصّ 

دید من طرف رط یجب ان یكون تحت تأثیر الغضب الشّ ر هذا الشّ ى یتوفّ : حتّ 4رط الشّ 

الاستفزازا في حالة عدم توفر ، أمّ یطرة على إرادتهالجاني و یظهر ذلك من خلال فقدان كامل السّ 

،و أعصابهإراداته بم جریمة وهو هادئ البال و یستطیع ان یتحكّ اقترفیكون قد أثبت أن الجاني 

.1لا یقوم هذا الشرطفهنا 

الاستفزاز:ة صور لعذر قانون العقوبات الجزائري عدّ أورد وقد 

الأشخاصدید على شّ الرب ضّ المواجهة _أ

حالة و قوع ضرب الاستفزازعذر بیقصد:دید على الأشخاصرب الشّ ضّ تعریف ال_1

ه تسلوك عدواني و لقد أقرّ فیه د ولّ ا ض لها، ممّ تعرّ التي غوطاتلضّ انتیجة ،شدید على الأشخاص

جرائم العقوبة على مرتكبالقاضي  فیخفّ بحیث ،أفةشریعات و یأخذ به كنوع من الرّ أغلب التّ 

من قانون  277ة المادّ في نصّ  فزازعذر الاستفي ع المشرّ ه وهذا ما أقرّ ، 2رحرب والجّ القتل والضّ 

رب من الأعذار إذا القتل والجرح والضّ "یستفید مرتكب جرائم :ىعل التي تنصّ  و العقوبات الجزائري

.3دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص"

  . 344ـــــ  343 ، ص صالمرجع السابق،الحدیثي، خالد حمیدي الزعبيفخري عبد الرزق 1
.824، دار العلم للجمیع، لبنان، دس ن، ص 2ج الخامس، ط جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة،2
3

.المعدل والمتمم،یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8المؤرخ في  156 ـــ 66مر رقم الأ
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الأشخاصدید على شّ الرب ضّ الشروط وقوع –2

تم  والشّ ب السّ ا غیره منْ أشكال أمّ رب،الضّ ناتج عن اعتداءهناك  ونیجب أن یك-

  .عذرالا تصلح أن تكون الأفعال فهذه  الإهانة،هدید و التّ و 

قض الفرنسیة أنّ محكمة النّ  ىتر مبرحا، بحیثا و أن یكون هناك ضرب شدید_

ب علیه ترتّ تا هیة (مدّة العجز)، و إنّ تائج المادّ رب من حیث النّ ضّ ال فير كمة لا تفسّ محال

علیه.فسي للمعتدي عامل النّ لتأثیرالنتیجةً 

تخریب ملك إذا كان حیث الأشخاص،على وقع رب ضّ یكون الأن یشترط أیضا _

.سبیل المثال ىعلوهذا  عذرایصلح لأن یكون  لاالغیر 

، ولایسمح أن ذاتهرب من عمل معتدي علیه بحدّ رح أو الضّ أن یكون القتل أو الجّ _

الحالات ز ان یأخذ في كلّ الي لا یجو تّ الو ب، كوسیلة إذا وقع ضرب على الغیر زذ الاستفزایتخّ 

قل دون أن یستفید نتت، بحث لا )282الأصول ( المادة جنایة قتلتبریر لكذریعة الاستفزاز 

.1فةروف المخفّ الجاني من الظّ 

نا لبس بالزّ التّ مواجهة_ ب 

كون فیها صفة تتي نا الحالة الّ لبس بالزّ یقصد بصورة التّ نا :لبس بالزّ التّ تعریف –1

، ویشترطزوج المجني علیهایكون الجاني هوث یالجاني و صفة المجني علیه لها علاقة قرابة بح

وج وخلق فیه الزّ ستفزازإن طریق المفاجأة ، وهذا بغرض أن یكون ع فةروف المخفّ لإفادته بالظّ 

في سمعته و شرفه بحیث یرتكب  همسّ الشخصي الذي الانتقامد عنه دافع ا یولّ ممّ ،الغضب الشدید 

 هفراشوعلى ببیته داخلأو الضرب على زوجته أو على الشخص الذي وجده أو الجرحجریمة القتل 

.2ةیشرعبطریقة غیر 

  .285ص ،السابقالمرجع احسن بوسقیعة،1
  .99ـــــ  98المرجع السابق، ص ص ر،سعید النمو محمد 2
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س خفف في حالة تلبّ مالعذر بالمن قانون العقوبات الجزائري  279ة جاء في نص المادّ 

وجین أحد الزّ ارتكابهاإذا رب من الأعذار یستفید مرتكب القتل و الجرح و الضّ :"ومفادهانابالزّ 

فهذه  ،1نا "تي یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزّ حظة الّ في اللّ  هوج الأخرأو على شریكالزّ على 

.2نابحالة التلبس بالزّ أیفاجذي وجة الّ والزّ وج أالزّ ة كانت صریحة بخصوص المادّ 

نا شروط التلبس بالزّ  _ ب 

  روط:نا توفر مجموعة من الشّ یستلزم لقیام التلبس بالزّ 

، فلا وج المضرور ذاتهالزّ ارتكبهاتي نا من الأعمال الّ تلبس بالزّ أن تكون جریمة _

خوه أو أحد أقاربه اوج المضرور أو لزّ ا الدو ترفهاقّ تي یر في حالة الجرائم الّ یستفید من هذا العذ

.ناوج الأخر بالزّ طریق مفاجأة الزّ نا عنس بالزّ ى وإن أمسكوه متلبّ حتّ 

أعمال العنف ، فترفض كلّ ناحالة التلبس بالزّ في وجة وج أو الزّ أن یمسك بنفسه الزّ _

ریق نا و ذلك عن طیمارس الزّ وجة في حالة ضبط أحد الطرفین وج أو الزّ تي یقوم بها الزّ الّ 

نا س بالزّ وج أخر متلبّ اجأة لزّ ى و إن امسكهم في حالة مفحتّ ، إخباره أو علمه من طرف الغیر

  . فلا یستفید من هذا العذر المخفّ افهن

 ىعمال العنف الأخر أجرائم القتل أو ارتكابنا في حالة یشترط لقیام عذر التلبس بالزّ _

من بین لحظة مدّة من الزّ مضت وج الأخر متلبس بالزنا ، وإذا فیه الزّ امسك ذي قت الّ وّ في ال

لا یستفید  اليتّ الوب،المضروروج من طرف الزّ الاعتبارردّ و بین نالارتكاب الزّ وج مفاجأة الزّ 

.3فمخفّ العذر المن 

المرجع السابق.العقوبات،قانون ضمنیت،1966یونیو 8المؤرخ في  156-66رقم الأمر 1
  . 148ص  رجع السابق،الم،ملویا آث شیخبنلحسین2
  .380ــــ  379، ص ص المرجع السابق،أحسن بوسقیعة3
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الإخلال بالحیاء بالعنف مواجهة _ج

من قانون العقوبات الجزائري  280ة ت المادّ لقد نصّ :بالحیاء بالعنفلإخلالاتعریف –1

وقوع هتك عرض ارتكابهافورا الى دفعه :" یستفید مرتكب جنایة الخصاء من الأعذار إذا ما یلي

لخصاء عن طریق إخلال علیه جریمة اارتكبه یستفید من العذر إذا ، یقصد هنا أنّ 1بالعنف "

تي لعمدیة الّ تلك الجریمة امنصوص علیها في قانون العقوبات و یقصد بجریمة الخصاء ال،بالعنف

فة ى یستفید مرتكب جریمة الخصاء من الأعذار المخفّ حتّ ،ضو تناسليل في قطع أو استئصالعتتمثّ 

.2بالعنف بالحیاء ة فعلا لأفعال مخلّ  ضكون من قام بها تعرّ یأن 

بالعنفشروط الإخلال بالحیاء _2

هو نفسه من وقع علیه فعل ارتكبهاالصّفةعلى ان من یشترط الإخلال بالحیاء بالعنف _

فة عندما یرتكبها الغیر.المخفّ فلا یستفید من الأعذار ،الإعتداء

جریمة الخصاء ارتكابأیضا وقوع فعل الاعتداء أثناء و لحظة نحد روطمن بین الشّ _

مدّة زمنیة بین فعل الإعتداء و جنایة ومرورهناك فاصل زمني في حالة ما إذا كان  ا، أمّ مباشرة

  . فاء ففي هذه الحالة لا یقوم العذر المخفّ صالخ

ى تكون أمام جریمة أو جنایة الخصاء أن یقع فعل الإعتداء بسبب حتّ كذلك یشترط _

.3فالعذر المخفّ ، ماعدا ذلك لا یقوم خلال بالحیاء بالعنفالإ

حیطان أو أسوار الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء  قتسلّ تحطیم أو اجهةموّ  _د

  هارالنّ 

.العقوبات، المرجع السابققانون یتضمن،1966یونیو8المؤرخ في 156-66مرقم الأ1
،380المرجع السابق ، ص أحسن بوسقیعة ،2
  .380ص  ،نفسهالمرجع 3
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أثناء  او ملحقاتهأالمسكونةالأماكن أو أسوار ق  حیطان تحطیم أو تسلّ تعریف –1

" یستفید مرتكب جرائم :ما یليعلى  لجزائريمن قانون العقوبات ا 278ة فقد قضت المادّ :هاالنّ 

ق أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم لدفع تسلّ ارتكبهارب من الأعذار إذا القتل و الجرح و الضّ 

یستفید من  يلاتّ بالف،1"هارأثناء النّ  ذلك إذا حدثتها انازل أوالأماكن المسكونة أو ملحقمداخل الم

 املحقاتهاو ونة سكماكن المالأق أو ثقب أو تحطیم أسور أو حیطان أو مداخل المنازل و عذر تسلّ 

الافعال وینتج عن ،2رب أو الجرحجریمة القتل أو الضّ لاقتراف بالجاني ما دفعهار إذا أثناء النّ 

حكم علیه بحیث یطرة و التّ ي إلى صعوبة السّ إثارة غضب صاحب المنزل مما یؤدّ ،غبر سویّة

.3و حتّى القتلالجرحربو ضّ الكقیام بأعمال عدوانیة الإلى  ستفزازیندفع عن هذا الا

ها أثناء اتلمسكونة و ملحقاو أسوار الأماكن أأو تحطیم حیطان  قتسلّ شروط _2

  هارالنّ 

سواء في ،ي علیها المرتكبة من فعل صاحب الأماكن المعتدّ یشترط أن تكون الجریمة _

أو سواء كان جار أو قریب،الغیرارتكبهاإذا  المخفّفة  عذارالأالجنایة أو الجنحة فلا یستفید من 

 .رحیطان أو الأسواالق فسه الجاني و هو في حالة تحطیم أو تسلّ نبهاجأفى و إنصدیق حتّ 

تي یفاجئ فیها حظة الّ رب في تلك اللّ جریمة القتل أو الجرح أو الضّ بارتكابأن یقوم _

ة مدّ مضت عذر إذا ما یزول كلّ  اليتّ الفب، و الحیطانرأسواالأق المعتدي و هو یحطم أو یتسلّ 

.4فعل المعتدي علیه (المجني علیه )وردّ ة المعتدي ( الجاني )أزمنیة معینة بین مفاج

ملحقاته.أو مسكون أو أحد من  كنسلّ ل اا معدّ یكون ذلك المكان أو المحل إمّ  أن_ 

المرجع السابق.،المتضمن قانون العقوبات،1966المؤرخ في یونیو 156–66مرقم الأمر 1
  . 21صالسابق، المرجعالعابد جلاب،2
  .290ص ،المرجع السابق،أحسن بوسقیعة3
  .381ص،2015شرح قانون العقوبات الجزائري ،دط ، دار موفم للنشر، الجزائر،أوهابیة،عبد االله 4
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،رب أو الجرحجریمة القتل أو الضّ قام بارتكابذاهار إضح النّ الاعتداء في و ان یقع فعل _

من قانون العقوبات 402ة تها المادّ تي أقرّ الّ ،1رعيفاع الشّ فهنا یكون أمام حالة الدّ اللیل أثناء

فاع المشروع:رورة  الحالة للدّ " یدخل ضمن حالات الضّ :ومفادهاالجزائري

خص او ذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشّ رب الّ _  القتل او الجرح او الضّ 1

ق الحواجز او الحیطان او مداخل المنازل او الأماكن المسكونة او سلامة جسمه او لمنع تسلّ 

یل.سر شيء منها أثناء اللّ توابعها او ك

رقات أو فس او عن الغیر ضد مرتكبي السّ فاع عن النّ _  الفعل الذي یرتكب للدّ 2

  "ة .هب بالقوّ النّ 

الثانيالفرع 

نعذر صغر السّ 

من العذر القانوني لاستفادته وذلك  ،نبوجود عذر صغر السّ ع الجزائري أقرّ المشرّ إنّ 

شد الجنائي وهذا ذي لم یبلغ سن الرّ فل الّ طّ بالالجنائي  نالقانو نفي و یعرف صغر السّ ،فالمخفّ 

الإدراك  لاكتمالها قرینة أنّ على ، و یأخذ الأخرىشریعات حسب إختلاف التّ بختلف حدوده تن السّ 

.3مانع من موانع المسؤولیةعدم وجود في حالة ، مسؤولیةالل لدیه بحیث یكون أهلا لتحمّ 

.272،ص 2006الوجیز في القانون الجنائي العام، دط ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، منصور رحماني،1
السابق. المرجع،یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، المؤرخ في 156–66الأمر رقم 2
، : المسؤولیة الجزائیة والجزاء الجنائي ،دط ، مصر2شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج القادر القهوجي،ى عبد عل3

  . 803ص
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سنة 18ب،ج،ع،من ق491ة شد القانوني من خلال نص المادّ لرّ اد سن حدّ أیضا ع الجزائري المشرّ 

الفنلندي  و ،البلغاري و شریع المصريتّ الشریعات الأخرى كبعض التّ ما أخذت به هذا و ،كاملة

 ب شدد سن الرّ دّ حع السوداني المشرّ أنّ ، إلاّ و التونسي و الإیطالي و الفرنسي،بنانيالكویتي و اللّ 

في حالة ،العقوبةخفیفلتقانوني و یكون عادة سبب ،2سنة19المغربي ب ع، و المشرّ سنة20

كون أعمارهم أقلّ عندما تربیة ق علیهم إلى تدابیر التّ ارتكب الأحداث الجانحین جرائم لا تطبّ 

سنة لا 18إلي  13و لقد أقرّ المسرع الجزائري على أن القاصر الذي لم یبلغ سن .3سنة13من

تطبق علیه إلا عقوبات مخففة أو تدابیر التهذیب والحمایة، وكما یستفید الطفل الذي لم یتجاوز 

.4سنوات من عدم المسألة الجنائیة10

الثالث الفرع

بلیغ ( الإبلاغ )التّ  عذر

لطات أو ع أو بادر احد الشركاء في الجریمة بإبلاغ السّ من تطوّ بلیغ كلّ یقصد بعذر التّ 

ى أو یساعد علیعطي فرصة للقبض على شركائهأو ، 5عنهاشف ة قبل الكالمختصّ الجهات 

بحیث یقتضي ،6ة لعدد محدود من الجرائماصّ بلیغ من الأعذار الخویعتبر التّ هم،ئلكشف عن مخبا

.7لطة العامةبالجریمة و تقدیمها إلى السّ الاحتفاظ

) سنوات لا توقع على القاصر الذي 10لا یكون محالا للمتایعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل( :" على 49تنص المادة 1

سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب.13إلى أقل من 10یتراوح سنة من 

سنة إما  18إلى 13ومع ذلك فإنه في مواد المخالفة لا یكون محالا إلا للتوبیخ و یخضع القاصر الذي لم یبلغ سنة من 

لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو العقوبات مخففة".
.74المرجع السابق، ص،راهم فرید2

3JACQUES Henri Robert ; Droit pénal général ; presse universitaire de France : 4eme

édition ; Paris ; 1999 ; pp393_ 395.
.408المرجع السابق، ص عبد االله أوهابیة،4
، للنشر و التوزیع، دار الثقافة 3ط شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،على سالم الجبلي ، أكرم طرد القاید ،محمد5

.290، ص2011،عمان
.80المرجع السابق، ص،رالجبو ر سعود بشیخالد 6
.105المرجع السابق، ص،عبد الحكیم فودة7
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التنفیذ أو انتهاءلطات بعد السّ خص المبلّغ من عذر التخفیف في حال إبلاغ یستفید الشّ 

الي تخفض تّ العوى العمومیة ، فبقبل البدأ بإجراءات المتابعة و تحریك الدّ وذالك بشرط ،روع فیهالشّ 

من قانون العقوبات الجزائريالثانیةالفقرة  922ة المادّ نص ما جاء في  وهذا، 1درجة واحدةالعقوبة 

روع فیه نفیذ أو الشّ إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التّ " وتخفض العقوبة درجة:ومفادها

تي كر الّ الفة الذّ وكما جاء أیضا في الفقرة الثالثة من نفس المادة السّ ،"ولكن قیل بدء المتابعات

ن من القبض على الفاعلین "وتخفض كذلك العقوبة درجة واحد بالنسبة للفاعل إذا مكّ :على تنص

الخطورة وذلك بعد بدء الجریمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع والنفسأو الشركاء في نفس 

ث حی،قة بمكافحة الإرهابلجریمة المتعلّ تي نجدها في هذه الحالة نذكر اومن الأمثلة الّ ،"المتابعات

یة الاخرین وهذا المبدأ لا غ وساعد في تحدید هوّ ل وبلّ من سهّ كلّ یستفید من تخفیف العقوبة 

.3الجرائم الأخرىإلى یمتدّ 

الفرع الرابع

عذر التوبة

جریمة تشمل أن افاو المحجوز تعسّ عن المخطوف او المحبوس  يوعتأخذ فكرة الإفراج الطّ 

یر ومویحس الجاني بتأنیب  الضّ أو الحجز التعسفي كامل عناصرها و أركانها ، ختطافلاا

بدون  هراحسو یطلق المجني علیه ممّا یتراجع عن ذلك الفعل  ىفقة عل،او الشّ الرأفةدم و النّ الشعور ب

في  ستمرارللاو ذلك بوضع حد ندمهو یبرهن عن  رعبّ ، فهنا حتما الجاني یشروط أو قیودأيّ 

.4ي لهذه الجریمة كن المادّ الرّ 

384المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، 1
یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.،1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 2

3Gaston Stefani; Georges levesseur, Bernard; bouloc, Droitpenal general; 18eme; edition

Dalloz; 2003; p503.
.90المرجع السابق ،ص راهم فرید ،4
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الفقرة  294ة في نص المادّ ف بالعذر المخفّ دة الفاعلالفكرة و إفاهذه یع الجزائر المشرّ  ىتبن

فة حسب " یستفید الجاني من الأعذار المخفّ على: تي تنصّ قانون العقوبات الجزائري الّ منواحد 

.1"أو الخطفللحبس أو الحجز اا حدّ من هذا القانون إذا وضع فورً 52مفهوم المادة 

المطلب الثاني

بسبب الأعذار القانونیة زول بالعقوبة كیفیة النّ 

تي اعتبرها والّ ،من قانون العقوبات 52ة فة في المادّ المشرع الجزائري الأعذار المخفّ تبنى

على سبیل  وردت، بحیث نصّ فلا عذر بدون ،ة مقصورة على بعض الجرائمكأسباب قانونیة خاصّ 

الحصر.

فة على فرعین، أثر الأعذار المخفّ وعلى إثر هذا الأساس التمسنا تقسیم هذا المطلب إلى 

حقة بالعقوبة الأصلیةفة على العقوبة اللاّ أثر الأعذار المخفّ ل )، ( الفرع الأوّ العقوبة الأصلیة

).( الفرع الثاني 

لالفرع الأوّ 

العقوبة الأصلیة  ىفة عللمخفّ عذار االاأثر 

ة، بحیث ا تدفع به لارتكاب أفعال غیر سویّ خص ممّ اخلیة على الشّ تؤثر العوامل الخارجیة والدّ 

ع الجزائري یسارع بالاجتهاد لتنظیم ، فهذا ما جعل المشرّ هذه الأخیرة مجرمة بفعل القانونتكون

ل.قلیل من الجرائم فأدرج العقوبات الأصلیة في المقام الأوّ العقاب بغیة التّ 

  م.مالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمت، 1966المؤرخ في یونیو 156 – 66رقم الأمر 1
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الاستفزازفي التخفیض من العقابأثر عذر  لا:أوّ 

من قانون العقوبات الجزائري آثار قیام عذر الاستفزاز بحیث یشمل  283ة المادّ ت تبنّ 

كل الآتي:ن ثبوت قیام هذا العذر على الشّ زول بالعقوبة إذا ما تبیّ النّ 

تي عاقب تعلق الأمر بجنایة القتل والّ ما الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا -

جن المؤبد.علیها القانون أساسا بالإعدام أو السّ 

ة أشهر إلى سنتین إذا ما تعلق الأمر بالجنایات المعاقب علیها الحبس من ستّ -

.1ة جنایة أخرىتعلق الأمر بأیّ ما) سنة إذا 20إلى  5ت من (جن المؤقّ بالسّ 

ذي ارتكب عمدا فإذا ترتب على هذه الأعمال فقد أو رب والجرح الّ نذكر منها جریمة الضّ 

ة استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیّ بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من 

زیادة إلى هذه الجنایة ، الفقرة الثالثة264أحكام المادة عاهة مستدیمة أخرى فهذا ما ورد في 

رب أو الجرح وإذا أفضى الضّ الفة الذكر بحیث تنصّ ة السّ ق إلى الفقرة الأخیرة من نفس المادّ نتطرّ 

الوفاة دون قصد إحداثها.ذي ارتكب عمدا إلىالّ 

ق الأمر بارتكاب جنحة، فهنا لتطبیق أحكام تعلّ ماالحبس من شهر إلى سنتین إذا-

الفقرة الأولى منها وهذا ما تعلق الأمر 264نعود إلى نص المادة  283ة الفقرة الأخیرة من المادّ 

ف عن ذلك أو خلّ من أحدث عمدا جروحا للغیر و ضربه مما أسفر أو نتجفكلّ ،بأعمال العنف

یوما.15ي عن العمل لمدّة تزید عن ب له في عجز كلّ حیة أو تسبّ مرض الضّ 

حیة إلى لم تفض بالضّ لو  ى ورب والجرح حتّ وكذلك أعمال العنف الأخرى العمدیة والضّ 

إذا ارتكبت هذه الاعتداءات مع سبق الإصرار أو ،یوم15ي عن العمل لمدّة عجز كلّ و مرض أ

من ق، 266لواردة والمعاقب علیها في أحكام المادة امع حمل الأسلحة وهي الجنحة د أو الترصّ 

.، وذلك الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهرع، ج

،ص 2016، دط، الجزائر،3الوجیز في الاجتهاد القضائي ــ الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، ججیلالي بغدادي،1

78.
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تي یعاقب علیها الجاني بالحبس یجوز للقاضي في الجنایات أن یحكم وفي الحالات الّ 

علاوة على ما جاء في سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر، 5بالمنع من الإقامة من 

لطة في تقدیر العقوبة والفصل للقاضي السّ أنّ ل فیها من عقوبات إلاّ وما فصّ 283نص المادة 

.1ام عذر الاستفزاز سواء كان من تلقاء نفسه أو بطلب من المحاميفي الحكم بمدى قیّ 

خفیض من العقاب في التّ  نعذر صغر السّ أثر :ثانیا

وذلك في نصوص قانون العقوبات ،نعلى عنصر صغر السّ ع الجزائريالمشرّ لقد نصّ 

سنة  13إلى  10ه من ذي كان عمره أو سنّ على أن القاصر الّ 49الجزائري فتنص أحكام المادة 

لا یكون  اتومع ذلك فإنه في مواد المخالف،یبفإن هذا الأخیر إما یخضع لتدابیر الحمایة أو التهذ

وبیخ.محلا للتّ 

ذي یبلغ خص الّ قیام ووجود المسؤولیة الجزائیة لدى القاضي الجزائي للشّ خ فعند ثبوت وترسّ 

علیه صراحة في فة وهذا ما نصّ ه یحكم علیه بعقوبة تكون مخفّ فإنّ ،سنة 18إلى  13عمره من 

ا لتدابیر سنة إمّ  18إلى  13ذي یبلغ سنّه من ویخضع القاصر الّ ":49الفقرة الأخیرة من المادة 

.2فة"هذیب أو لعقوبات مخفّ الحمایة أو التّ 

تي فة الّ ل العقوبات المخفّ بل بیّن وفصّ فقط،49ع لم یكتف بنص المادة المشرّ كما أنّ 

قانون العقوبات الجزائري.من  51و 50ق على القاصر في نص المادتین تطبّ 

ق على القاصر في هذه ه یطبّ فإنّ ،جن المؤبدفإذا كانت الجریمة عقوبتها الإعدام أو السّ 

الحالة الحبس من عشرة سنوات إلى عشرین سنة.

تي كان یستوجب تطبیقها ة الّ جن لمدّة تساوي نصف المدّ ا إذا كانت الجریمة عقوبتها السّ أمّ 

على هذا القاصر لو كان بالغا.

ــــ  282صص ، 2015/2016، دار هومة للنشر، الجزائر، 15الوجیز في القانون الجنائي العام، طأحسن بوسقیعة،1

283.
یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.،1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 2
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ا سنة إمّ  18إلى  13ذي یبلغ سنّه من نصوص المخالفات یقتضي على القاصر الّ شأن باأمّ 

بعقوبة الغرامة.ا وبیخ وإمّ بالتّ 

د وذلك في نص المادة ل والتشرّ ر المتهمین بجنحتي التسوّ ع متابعة القصّ كما استثنى المشرّ 

01-14القانون رقم مكرر في هذه الحالة من196ما اكتفى بتطبیق المادة وإنّ  196و 195

.20141فیفري 14المؤرخ في 

خفیض من العقابفي التّ وبةالتّ عذر  أثرثالثا: 

ذي خص الّ الشّ فإنّ انون العقوبات الجزائريمن قالفقرة الأولى  294لنص المادة طبقا 

ة فهذا الإفراج عن الضحیة طواعیّ أو الحبس أو الحجز التعسفي بحیث یتمّ  فارتكب جنایة الخط

زول بالعقوبة بحسب موعد الإفراج.ن اختلاف مقدار النّ ما یبیّ 

ام من یوم الاختطاف أو القبض أو عشرة أیّ من الحبس أو الحجز في أقلّ ففي حالة فكّ 

زول بالعقوبة إلى الحبس من سنتین إلى النّ ه یتمّ إجراءات، فإنّ خاذ أيّ الحبس أو الحجز وقبل اتّ 

ت من ستة أشهر إلى سنتین.جن المؤقّ تخفیض عقوبة السّ كما یتمّ ، خمس سنوات

ام كاملة من یوم الاختطاف أو أیّ عشرة الحبس أو الحجز بعد إتمام أو تجاوز فكّ إذا اأمّ 

ع فتخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من خمس روع في عملیة التتبّ وقبل الشّ ،القبض أو الحجز

وإلى الحبس الأولى والثانیة  الفقرة  294سنوات في الحالة المنصوص علیها في المادة عشرإلى 

سجن المؤبد والمؤقت.من المن سنتین إلى خمس سنوات في جمیع الحالات الأخرى في كلّ 

طبقا لما جاء سنة، وهذاى عشرون جن المؤقت من عشر إلوبة إلى السّ زول بالعقالنّ كما یتمّ 

.2الفة الذكر من قانون العقوبات الجزائريمن المادة السّ الثانیة والثالثة الفقرتین في نص 

.384المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،1
.386، صالمرجع نفسه2
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خفیض من العقابفي التّ  غعذر المبلّ أثر رابعا:

ذي خص الّ من قانون العقوبات الجزائري فإن الشّ 92والثالثة من المادة طبقا للفقرة الثانیة 

زول بالعقوبة درجة واحدة یستفید من النّ ،ولةتي ترتكب ضد أمن الدّ غ عن الجنایات والجنح الّ یبلّ 

روع أو تمّ الشّ ،هایة من تنفیذ الجریمة ك بعد النّ لعوى العمومیة وذوإذا تمّ هذا الإبلاغ قبل تحریك الدّ 

ن القبض على مرتكبي تلك الجرائم وهذا بعد من مكّ وأیضا كلّ ،فیها وكذا قبل البدء في المتابعات

بدأ المتابعات.  

جار بالأعضاء وهذا ما تعلق الأمر بجریمة الاتّ 24مكرر 303جوع إلى المادة فبالرّ 

لأشخاص بالإضافة قة بجریمة الاتجار باالمتعلّ 9مكرر 303البشریة بالإضافة إلى أحكام المادة 

ضمن هذه الجرائم الواردة في كلّ ،في جریمة تهریب المهاجرین36مكرر303إلى أحكام المادة 

صف غ عنها من تخفیف العقوبة إلى النّ خص المبلّ ع الجزائري إفادة الشّ قانون العقوبات أقرّ المشرّ 

عوى لكن یشرط قبل تحریك الدّ و  ،روع فیهاوذلك إذا تمّ الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشّ 

عوى العمومیة من توقیف وإیقاف وإلقاء القبض على الفاعل ن بعد تحریك الدّ العمومیة أو إذا مكّ 

الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة.

غ من إفادته بالعذر خص المبلّ نت الشّ ة هذا العذر ومكّ ت بعض القوانین الخاصّ كما تبنّ 

.1فالمخفّ 

الفرع الثاني

حقة بالعقوبة الأصلیةفة على العقوبة اللاّ الأعذار المخفّ أثر 

وأعطت لكلّ ،حسب درجة خطورة الجریمة المرتكبةمت العقوبة على شریعات قسّ أغلب التّ 

على العقوبة سواء كانت عقوبات تبعیة تأثّر و  ریّ الي تدخل عدّة عوامل تغفبالتّ ،مجرم حقه من العقاب

مما یعني أنه إذا ما ،الأصل تكون ملحقة أو تابعة للعقوبة الأصلیةأو عقوبات تكمیلیة فالأولى في 

  .385ـــ  384المرجع السابق، ص،احسن بوسقیعة1
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ر نوع العقوبة الأصلیة تلقائیا مما یترتب ویستوجب عدم تسلیط ف تغیّ تمّ تطبیق العذر المخفّ 

رغم أنّ العذر له تأثیر غیر مباشر على العقوبات التبعیة، وعلیه فحقة بها، وتطبیق العقوبة اللاّ 

ا فیما یخص العقوبة مّ ،أ2006لعقوبات الجزائري منذ تعدیل قد ألغاها من قانون اع الجزائريالمشرّ 

الي لا لقاضي بتطبیقها إذا كانت هذه الأخیرة وجوبیة فبالتّ االعقوبة التكمیلیة إلزامیة الثانیة ألا وهي 

تطبیقها كما قدیریة في القضاء بها أولطة التّ ر العذر علیها، لكن إذا كانت جوازیة فللقاضي السّ یؤثّ 

.1الامتناع عن ذلك هبإمكان

128المرجع السابق، ص صلاح عبید محمد الغول،1
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المبحث الثاني

القضائیة فةروف المخفّ الظّ 

ذلك ومع ،من الإجراملحدّ العقاب ل ع إلى حمایة الأفراد في المجتمع بتسلیطیسعى المشرّ 

لذلك ترك المجال ،أفةهم بنوع من الرّ ب أخذ المتّ فة تتطلّ هناك ظروفا مخفّ الأخیر أنّ  م هذایسلّ 

على حسب الوقائع المعروضة و  خصیةه الشّ مفتوح أمام القاضي لیستخلص العقوبة حسب قناعت

لیتمّ ، القانونیة والعائلیة من جهة أخرىالجناة ووضعیاتهم وعلى شخصیة ،علیه هذا من جهة

إلى ما دون وذلك أن ینزل بالعقاب،ماشى مع نوع الجریمة وصفة الجانيبلورته في قالب عقابي یت

ر لتلك العقوبة.الأقصى المقرّ الأدنى والحدّ الحدّ 

ارتها لكثیر من الجدل ثالإنساني فرغم إمیر خة في الضّ تعتبر العدالة من الأحاسیس المرسّ 

ها من اس والمجتمع، وعلى هذا المنطلق یعتبرها علماء العقاب أنّ أنّها هي هدف كافة النّ إلاّ 

إلیها العقوبة لتحقیقها.تي یجب أن تسعىالأهداف الّ 

عور والحس المستقر بالعدالة، فكان من بها الشّ فق علیه أن الجریمة المرتكبة تمسّ فمن المتّ 

عند تطبیق العقوبة الجزائیة المناسبة لتلك الجریمة.زوم علاج هذا الحس والذي یكون إلاّ اللّ 

فكیف ، في تحقیق تلك الغایةتقف كعقبة فة،ضائیة المخفّ القروف الظّ ل مرة أن ضح لأوّ ویتّ 

هم شدیدة الخطورة یمكن الحدیث على أن العقوبة عادلة إذا كانت الجریمة المرتكبة من قبل المتّ 

ظرف قضائي وهذا بسبب وجود وتوفر ،والجسامة، وفي نفس الوقت الحكم علیه بعقوبة بسیطة

  .ف للعقابمخفّ 

خذ درجة جسامة وخطورة هذا الخطأ ؤ ولكي تكون العقوبة المحكوم بها عادلة یقتضي أن ت

رف ظّ العن الجریمة المرتكبة، فإذا وجد هذا شئانرر الوكذا مقدار الضّ ،أو المسؤولیة في الاعتبار

ا فة، أمّ مسؤولیة جزائیة مخفّ رْ فُّ وَ كون مقدار الخطأ لدیه تَ یقتضي أن یفي الجاني  فالقضائي المخفّ 
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ه قضي له بعقوبة جسیمة، ففي هذه الحالة أنّ لتخفیف إلاّ ا ستحقّ ذلك الجاني یإذا ثبت للقاضي أنّ 

.و الإنصافیعتبر خرقا للعدالة

روف القاضي لإعمال الظّ تي یستنبطهادراسة الوضعیات الّ إلى  وعلى إثر هذا الأساس ارتأینا

.لثاني)(المطلب افةروف القضائیة المخفّ آثار الظّ ، بعدها دراسة ل)(المطلب الأوّ القضائیة المخففة 

لالمطلب الأوّ 

فةروف القضائیة المخفّ لظّ ا عماللإها القاضي تي یستنبطالوضعیات الّ 

بحیث ،الجزائريفة في قانون العقوباتروف القضائیة المخفّ ع الجزائري بالظّ أخذ المشرّ 

ر تنفیذها د العقوبات المقرّ مدى جواز تطبیقها على الجناة وبتحدیهابة مواد تفصل فیه بعدّ خصّ 

وذلك ،لائم للوقائع المعروضة أمامهالجزاء الموقیعلطة في تالقاضي السّ لویختوكذلك بِ ، علیهم

  هم.حیة والمتّ من الضّ لكلّ خصیة والشّ مراعاة بالوضعیة القانونیة 

سندرس )لالفرع الأوّ (وعلى إثر هذا سعینا إلى تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع في 

ا فیما یخص أمّ هم،للمتّ خصیة نتطرق إلى دراسة الوضعیة الشّ )الفرع الثاني(الوضعیة القانونیة، وفي

حیة.خصیة للضّ سنتناول الوضعیة الشّ )الفرع الثالث(

لالفرع الأوّ 

لوضعیة القانونیةا

فة في قانون العقوبات الجزائري روف القضائیة المخفّ ع الجزائري على نظام الظّ اعتمد المشرّ 

خص فیما إذا كان مسبوقا قضائیا أو غیر مسبوق، فیما إذا كان القانونیة للشّ بتحدید الوضعیة 

ن بحیث تدوّ ،أو شخصا معنویا اخص عائدا أو غیر عائد وهذا الأخیر سواء كان شخصا طبیعیالشّ 
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عنى بهذا فكل شخص یُ ،وابق العدلیةوتنفیذها في صحیفة السّ ام والقرارات بعد صدورهاالأحككلّ 

.1وضعیاتهم الجزائیة والقانونیةوذلك لإثبات 

خص الطبیعي سبة للشّ وابق القضائیة بالنّ لا: انعدام السّ أوّ 

جواز تخفیض العقوبة مبدأمن قانون العقوبات الجزائري على53أحكام المادة تنصّ 

الي تسري أحكام هذه المادة على كامل الفئات فبالتّ ،هتصفخص الطبیعي دون تحدید سبة للشّ بالنّ 

وذلك ،من الجنایات والجنح والمخالفاتت بكافة الجرائم كلّ روف القضائیة ألمّ كما أن الظّ ،العمریة

ت نوع من الرأفة في تقدیر لكن تبنّ ،دع الخاص والعام بتوقیع العقوبة على مرتكبیهاتحقیقا للرّ 

المسبوقین ت في ذلك الأشخاص غیر أخصّ ،العقاب من قبل القاضي مراعاة لوضعیة الفاعل

.2فةروف القضائیة المخفّ قضائیا من إفادتهم بالظّ 

مفاد المادة هو: فه في حالة ارتكاب الجاني لجنایة بحیث أنّ ،533ل في المادة هنا سنفصّ 

ذي قضي بإدانته خص الطبیعي الّ سبة للشّ یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنّ "

وذلك إلى حد:فة روف المخفّ رت إفادة بالظّ وتقرّ 

رة للجنایة هي الإعدام.عشر سنوات سجنا إذا كنت العقوبة المقرّ -

10ت من جن المؤقّ رة للجنایة هي السّ خمس سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقرّ -

سنة.20سنوات إلى 

ت من عشر جن المؤقّ سّ رة للجنایة هي الثلاث سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقرّ -

.سنةسنوات إلى عشرون 

ت من خمس سنوات جن المؤقّ ي السّ رة للجنایة هسنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقرّ -

."سنواتعشر  إلى

بسة، تتخصص قانون خاص، جامعة الشیخ العربي التبسي، تر،السوابق القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماسطیبو أمیرة،1

  .05ص،2016/2017
.160المرجع السابق، صقرید عدنان، 2
.المرجع السابق،، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8المؤرخ في 156_66الأمر رقم 3
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روف القضائیة ع الجزائري للقاضي إفادة الجناة بالظّ ص یجیز المشرّ وعلى إثر هذا النّ 

ص العقابي ر النّ ا فیما یخص الغرامة إذا قرّ أمّ ،ة للحریةالبسّ فة وذلك ما تعلق بالعقوبة الالمخفّ 

هذه الأخیرة غیر معنیة في فإنّ ،ت وعقوبة الغرامةلمؤقّ ابخصوص الواقعة المرتكبة عقوبة الحبس 

ة قدیریبحیث یفصل ویحكم فیها القاضي وفقا لسلطته التّ ، تخفیفالبظرف حالة ارتكاب الجنایة 

الأقصىیها الأدنى و لة له بین حدّ المخوّ 

رة قانونا إذا كانت العقوبة المقرّ "تي تنص على: والّ 4مكرر 53إلى نص المادة جوعوبالرّ 

غیر المسبوق قضائیا الطبیعي خص ر إفادة الشّ وتقرّ ،في مادة الجنح هي الحبس و/أو الغرامة

  دج20.000یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین والغرامة إلى ،فةروف المخفّ بالظّ 

ر عن الحد الأدنى المقرّ هاتین العقوبتین فقط، على أن لا تقلّ كما یمكن الحكم بإحدى 

،رة یجوز استبدالها بغرامةوإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقرّ المرتكبة،قانونا للجریمة 

  ."جد5000.000وأن لا تتجاوز  20.000عن  على أن لا تقلّ 

ف أفاده القاضي ظرف مخفّ لجنحة، والتمسه في حالة ما إذا ارتكب الجاني فهذا یعني أنّ 

.1تي رسمها القانون في هذه المادةبه وذلك وفقا للحدود الّ 

روف في حالة منح الظّ ،62مكرر 53ت المادة ا فیما یخص ارتكاب مخالفة كذلك نصّ أمّ 

خص الطبیعي لا یجوز سبة للشّ رة قانونا بالنّ العقوبات المقرّ فة في مواد المخالفات فإنّ المخفّ 

الأدنى.الحدّ تخفیفها عن 

وكانت عقوبتا الحبس والغرامة ،ه إذا كان المحكوم علیه لا یوجد في حالة العودأنّ غیر 

نصوص علیهما مال نیوذلك دائما في إطار الحدّ ،فقطاه یجوز الحكم بإحداهمفإنّ ،اعرتین ممقرّ 

."ذي یعاقب على المخالفة المرتكبةفي القانون الّ 

  .161ـــ  160ص صالمرجع السابق،عدنان،یدقر 1
المرجع السابق. عقوبات،الیضمن قانون ،1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 2
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 ولا الأدنىالحد  ایهحدّ رة للمخالفة عن على القاضي أن لا ینزل بالعقوبة المقرّ  نیتعیّ 

قدیریة في یده لتقریر العقاب المناسب للفاعلین.تّ اللطة السّ الأقصى، وتبقى

خص المعنويسبة للشّ وابق القضائیة بالنّ ثانیا: انعدام السّ 

في الفقرة  7مكرر 53المادة ع الجزائري في قانون العقوبات وتحدیدا في نصأخذ المشرّ 

ومفاد أحكام المادة ،فةروف القضائیة المخفّ خص المعنوي بالظّ الأولى والثانیة منها بإفادة الشّ 

ى ولو كان مسؤولا حتّ ،فةروف المخفّ خص المعنوي بالظّ جوز إفادة الشّ ت"الفة الذكر أنه: السّ 

جزائیا وحده.

ه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة فإنّ ،فةروف المخفّ خص المعنوي بالظّ ر إفادة الشّ إذا تقرّ 

سبة ذي یعاقب على الجریمة بالنّ رة في القانون الّ قة علیه إلى الحد الأدنى للغرامة المقرّ المطبّ 

.1خص الطبیعي"للشّ 

ص یراعي القاضي في حكمه على مدى خطورة وجسامة الأفعال المرتكبة من خلال هذا النّ 

فإذا ما كانت لا تشكل هذه الأفعال خطورة جاز إفادة هذا الأخیر ،خص المعنويمن قبل الشّ 

سبة رة في القانون بالنّ عن الغرامة المقرّ وذلك أن لا تقلّ ،فة للعقوبةروف القضائیة المخفّ الظّ ب

ها تعتبر كقاعدة عامة یأخذ بها القاضي لتخفیف العقوبة مهما كانت بحیث أنّ ،خص الطبیعيللشّ 

.2انت جنایة أو جنحة أو مخالفةنوع الجریمة سواء ك

الفرع الثاني

خصیة للمتهملوضعیة الشّ ا

،ها من شراسة المجرمیننأم ىجتمعات الإنسانیة وراء الحفاظ علسعت واهتمت الم

وقایةتي تتیح لها المجال للفهذا ما أجبرها لإیجاد الوسائل الّ ،لهاذي یهوّ تبارهم ممثلین للخطر الّ باع

المرجع السابق.عقوبات،الیضمن قانون ،1966یونیو8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 1
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ل خطرا علیها، إلاّ من یشكّ البطش والقوة بحقّ بعامل وذلك بالتّ ،أفراد المجتمعوردع الاعتداء على 

هم فیما إذا كان قد ارتكب الفعل ة في توقیع العقاب تقوم بتحلیل شخصیة المتّ الجهة المختصّ أنّ 

.1م جراء أسباب خارجیة أو أسباب ذاتیة داخلیةالمجرّ 

ریفلا: الدافع الشّ أوّ 

ة هذا الأخیر في ارتكابه بحیث تظهر نیّ ،بالانفعالات البادرة منهخص سلوك الشّ جمیتر 

ف إفادة الفاعل بظرف قضائي مخفّ ع أقرّ فالمشرّ ،ا إذا كانت نیة حسنة أو غیر حسنةللجرم فیم

ن ویظهر شخصیة الجنائي ومدى خطورته على الي نوع الدافع یبیّ فبالتّ ،یةالنّ  نسحَ سبة لِ بالنّ 

أو دافع شرفي نال من المجرم ،الجریمةأجبره على الوقوع في فخّ فقد یكون دافع دیني،المجتمع

.2وذلك بغیة حمایة مبادئ وقواعد لها حكمها في بیئة الجاني

بسبب الواقع المعاش ولما آل ، اة تقف أمام العدالة جنوعلى سبیل المثال نجد الكثیر من ال

فهناك حالات تدفع بالشخص لارتكاب ،إلیه المجتمع من انحرافات في الأخلاق بكثرة الجرائم 

.3بغیة دفع العار عن أسرته حفاظا عن حرمة منزله وسمعته في المجتمعالضربجریمة 

فسيثانیا: المرض النّ 

واهر البارزة في حیاتنا الیومیة الظّ لوكیة من فسیة والسّ النّ والأمراض تعتبر الاضطرابات 

بدراسة هذه الظواهر.تي تهتمّ فس المرضي أحد الفروع الّ ویعتبر علم النّ ،والاجتماعیة

روف من بینها الظّ ،روف الخارجیةة عوامل وبمختلف الظّ قد تتأثر سلوكات الأفراد بعدّ 

خص ر من طباع وسلوك الشّ تغیّ تي قد یاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة وغیرها من المؤثرات الّ السّ 

حي وكذا العقلي الصّ  و فسيإذ نجد العامل النّ ،اخلیة لهذا الأخیرروف الدّ ق الأمر بالظّ وكذا ما تعلّ 

، القسم العام، دط، دار النهضة 1992التعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في سنة ،سید كاملشریف 1

.164، ص 1998العربیة، مصر، 
.343صالمرجع السابق، فخریعبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، 2
  .12صالمرجع السابق، جیلالي بغدادي،3
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تي والّ ،ظام العام والآداب العامةخص عن قواعد النّ تي بإمكانها أن تخرج الشّ ر على تصرفاته الّ یؤثّ 

ا یستوجب تسلیط ممّ ،للمتابعة القضائیة أو الجزائیةخص محلاا یجعل هذا الشّ مها القانون ممّ جرّ 

جاهات الي تسعى الاتّ وتوقیع العقاب على مرتكب الجریمة فیما إذا توافرت جمیع أركانها، فبالتّ 

ن وجود عامل من إذا ما تبیّ ،فة للجریمةروف المخفّ الحدیثة في علم الإجرام والعقاب إلى الأخذ بالظّ 

لوك ر السّ فهذا لا ینفي العقاب ولا یبرّ ،خصي طغت على سلوك الشّ تفسیة الّ تلك العوامل النّ 

ع یلجأ القاضي إلى التخفیف من مقدار العقوبة المتوقّ مانّ وإ ،يالإجرامي المرتكب من طرف الجان

وذلك ما توافر لدى القاضي ما یثبت أن الجاني مصاب ویعاني من اضطرابات ،تسلیطها

ذي أتى بتلك التصرفات المجرمة قانونا ض المتهم الّ وهذا بعد إخضاع وعر ،ةوضغوطات حادّ 

ة وعلى إثر هذا تبقى وذلك بشهادة طبیّ ،الانفعالیةو فسیة د حالته النّ بتعیین خبیر مختص یحدّ 

بحیث یمكن ،خصذلك الشّ دار وكم العقوبة في حقّ قدیریة في ید القاضي في تحدید مقلطة التّ السّ 

وهذا ما جاءت به احكام المادة ، للإثبات كما یمكن له استبعادهابها كدلیل الأخذ لهذا الأخیر 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة212

ثالثا: الاعتراف التلقائي

همة المنسوبة ه للتّ ه إقرار من قبل الجاني على ذاته بإتیانه وارتكابف الاعتراف على أنّ یعرّ 

د ولا جبر، كما یعتبر هذا الاعتراف سیّ من قبل المحكمة وذلك دون تأثیر أي ضغط،والمسندة إلیه

هم أو الجاني ویجب أن یكون الاعتراف صریحا من طرف المتّ ،ة متى اطمأنت إلیه المحكمةالأدلّ 

في كلتا الحالتین هي عتراف،فالاو شفهیاأفي ارتكابه للجریمة، كما أن الاعتراف قد یكون كتابیا 

.2لها سواء الأخذ بها أو تركهاسلطة متروكة لاقتناع المحكمة بها وبتقدیرها 

المحكمة والاعتراف لا یعتبر دلیلا في ذاته بل متروك تقدیره لقاضي الموضوع، كما أنّ 

ي والبحث عن الأدلة الأخرى، كما للجاني أو یابة العامة لا تعفى من التحرّ أي النّ وغرفة الاتهام

مجلة علمیة ،في العلوم النفسیة والاجتماعیة البیولوجیة-أبجدیات سیكولوجیةمجلة ، لشطر ربیعة ، مقدم رشا 1

.03، صقالمة، 2019أفریل 1،عدد 1قالمة ،المجلد ،1945ماي 8جامعة ودولیة، 
.323المتهم، دط، مصر، د س ن، صأحمد أبو الروس،2



الفصل الثاني:                          تقسیمات الظروف المخففة في قانون العقوبات الجزائري

66

ة دون إلزامه بإثبات عدم صحّ ،وقت شاءصریح في أيّ المتهم العدول عن هذا الاعتراف أو التّ 

.1ح بهذي صرّ أقواله أو الاعتراف الّ 

من قانون الإجراءات الجزائیة أنّ 213في المادة ع الجزائري قد نصّ المشرّ كما أنّ 

.2قدیریة للقاضي الجزائيلطة التّ الاعتراف أو الإقرار متروك للسّ 

هم على نفسه من قبل المتّ ،اختیاريع الجزائري أوجب أن یحصل الاعتراف بشكلفالمشرّ 

وفتح المجال أمامه ،جانيدون تدخل عوامل أخرى كالجبر والقسوة أو استعمال العنف على ال

ة الأفراد وحقوقهم محصنة ومصونة بحیث أن حریّ ،للإفصاح عن الجریمة المرتكبة تلقائیا

.3دستوریا

وجیةرابعا: الحالة الزّ 

ویجب بناؤها على كیان صحیح ،هي نواة المجتمع إذا صلحت صلح المجتمعالأسرة

فینبغي اجتماع أو اقتران شخصین ذكر وأنثى بالغین یتمتعان ،رعيلتكوین أسرة في إطارها الشّ 

.مدنيروط القانونیة لعقد قرانهما بعقد رسميوكذلك أن یكونا استوفیا الشّ ،بالأهلیة

سلوكا إجرامیا، كما هو الحال علیه بالنسبة لجنح السب و القذف، أو إذا ارتكب أحد الزوجین 

الضرب و الجرح العمدیین و غیر ذلك من الجرائم،  و التِي لا تدخل ضمن الحالات القانونیة 

للإعفاء من العقاب مثل السرقة ما بین الزوجین إلخ ...،  غالبا ما یصدر السلوك الإجرامي عن 

إن القاضي قد یلجأ إلى إفادة الزوج من الظروف المُخففة في حالتین :الزوج إضرارا بزوجته، ف

: و نكون هُنا بصدد اقتران ظرف الزوجیة بظرف مُخفف آخر، مثل إظهار الزوج الحالة الأولى- أ 

للندم عما اقترفه، أو لكونه غیر مسبوق قضائیًا.

.12، ص2005ردار الفكر الجامعي، مصدط،اعتراف المتهم،عبد الحكیم سید سالمان،1
.50، صر، دار بلقیس، الجزائ2طالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ،خلفي عبد الرحمان2
، 2017/2018دار هومة للنشر، الجزائر، دط، ، 2شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، جعبد االله أهایبیة،3

  .135ص
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روف المخففة من أجل الحفاظ : و تتمثل في كون القاضي یُفید الزوج من الظالحالة الثانیة-ب 

حتى لا على العلاقة الزوجیة، بمعنى أنه یقوم بذلك من أجل مصلحة الزوجة الضحیة، و ذلك 

یقوم الزوج بالانتقام من الزوجة بسبب العقوبة المُشددة، و هذا بواسطة تطلیقها أو إیذائها مرة 

 .الأولاد أخرى، و أیضًا من أجل لَمّ شمل الأسرة، حفاظا أیضا على مصلحة

القَرابة كظرف مخفف خامسا: 

هي كثیرة الجرائم التِي ترتكب من قریب ضد قریب آخر، و یكون ذلك إما بسبب الحسد أو 

النمیمة، أو بسبب المیراث، و قد یكون ذلك بسبب مشاكل مالیة أو نزاع على عقارات، فهنا قد 

یلجأ القاضي أیضًا إلى ظروف التخفیف بشرط ألا یكون القریب الذي صدر عنه السلوك الإجرامي 

قا قضائیا، غالبا ما یكون تطبیق تلك الظروف من أجل عدم التسبب في قطع صلة الرحم، مسبو 

وتحقیقا لِلَم شَمْل الأسرة الواحدة، فمن یقوم مثلا بسَب خاله أو عمه، أو بسب والده أو والدته، فإنه 

و خاله، لذلك و لا یمكن مَحْو علاقة القرابة ما بین الولد و أبیه أو أمه، و لا ما بین الفرد و عمه أ

ما لم تكن الجریمة خطیرة ( جنایة أو جنحة مُشددة ) فإن القاضي یحكم بإفادة المتهم من ظروف 

التخفیف من أجل ضمان تماسك الأسرة الواحدة، كذا الحفاظ على صلة القرابة، و أیضًا من أجل 

یه، و كما قُلنا صیانة المجتمع خاصة و أن هذا الأخیر یتكون من مجموع العائلات الموجودة ف

بالنِسبة لعلاقة الزوجیة فإنه قد یقترن ظرف القرابة بظرف مخفف آخر مثل انعدام السوابق 

القضائیة أو تنازل الضحیة في بعض الجرائم، و أیضًا عندما یعتذر المتهم عما بدر منه و یطلب 

الصفح ، أو یعرض تعویضا مالیا على الضحیة.   

فرع الثالثال

حیةخصیة للضّ الوضعیة الشّ 

ع فهي موض،حیةي مجال حصول الاعتداء على الضّ اهتمت العلوم الجنائیة بالبحث ف

ه یعتبر ضحایا الإجرام بحیث أنّ ،سیاسة وقائیة تحمیها من الإجرامدراسة وذلك بغیة وضعو اهتمام 



الفصل الثاني:                          تقسیمات الظروف المخففة في قانون العقوبات الجزائري

68

نهب أو تلقوا إیذاء من طرف الغیر في ممتلكاتهم أو أنفسهم أو في،ررذین لحق بهم الضّ هم الّ 

ط بالجرم.حیة لارتكاب الجرم دفاعا عن نفسه، فبالتالي یتورّ فهذا ما یدفع بالضّ ،حقوقهم

في شرط ختلالالافاع الشرعیونعني بذلك وهذا ما یدخله تحت طائلة تجاوز حدود الدّ 

ده أو یوشك أن یلحقه، كما ذي هدّ ذي قام به المعتدي علیه والخطر الّ فاع الّ الدّ فعل ناسب بین التّ 

ب الاعتداء بفعل یفوق قوّة على ما كان كافیا لتجنّ ف أیضا على أنه إفراط المعتدي علیه لردّ یعرّ 

ما وإنّ ،فاع المشروعر شروط الدّ ناسب عدم وجود وتوفّ ولا یعني بانتفاء التّ ،دهذي كان یهدّ الخطر الّ 

بعد وجود هذا الحق المعتدي علیه جاوز لا یكون إلاّ ناسب والقول بوجود التّ هو اختلالا في شرط التّ 

زمة لقیام الحق روط اللاّ ر أحد الشّ جاوز في حالة عدم وجود وتوفّ امه، فلا یمكن الكلام عن التّ وقیّ 

رعي.فاع الشّ علیه في الدّ  ىالمعتد

وبعد ما استخدم المعتدى علیه فعل ،ر خطر حال غیر مشروع أو انتفاء الاعتداءفعدم توفّ 

.1رعيفاع الشّ رعي ولا یكون تجاوز لحق الدّ فاع الشّ خروجا عن الدّ ه یكون ذلك لردّ 

ع الجزائري لم یضع نصوصا المشرّ ضح له أنّ ن لقانون العقوبات الجزائري یتّ والمتمعّ 

عتبر من یُ  وصع قد أورد نصالمشرّ أنّ إلاّ ،رعيفاع الشّ وأحكاما خاصة لظرف تجاوز حد الدّ 

وهي ما ،فة لكن جاءت في شكل أعذار مخفّ ،فاع الشرعيأي تجاوز حد الدّ ،رفحالات هذا الظّ 

ها في الفصل اتي تناولنالّ من قانون العقوبات الجزائري 279و 278و 277 وادت علیه المنصّ 

.لالأوّ 

المطلب الثاني

  فةروف القضائیة المخفّ أثار الظّ 

نظرًا إلى تي تصاحب الجریمة العقوبات الّ  ىفة علروف القضائیة المخفّ لدراسة أثر الظّ 

تي ،وذلك من خلال فرض العقوبة علیه سواء تلك الّ ارتخفیف العقوبة على مرتكب الفعل الضّ 

تجاوز حدود الدفاع الشرعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص سعدي فاطمة،راشف صبرینة، 1

.18، ص2013/2014، الجزائروالعلوم الجنائیة، القسم الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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هذه العقوبة على تخفیض هذه الأخیرة  رأثّ تبحیث ،خص المعنويشّ الخص الطبیعي او یرتكبها الشّ 

درجة ى، ومدجسامة الجریمةمقدار و لك باختلاف ذو القانون  رهذي یقرّ الأدنى الّ حدّ الإلى ما دون

،ومن هنا ارتأینا أفة بالمجرموهذا بهدف الرّ فة روف القضائیة المخفّ لظّ لسبة تخفیف العقوبة بالنّ 

 ى)،وكذا اثارها عللالفرع الأوّ سبة للعقوبات الأصلیة (أثارها بالنّ ،ة فروععدّ  ىتقسیم هذا المطلب الل

الفرع الثاني)خص المعنوي (الشّ  ىعل قةالعقوبات التكمیلیة والعقوبات المطبّ 

لالفرع الاوّ 

صلیةالعقوبات الأ ىفة علالقضائیة المخفّ  روفأثار الظّ 

المخالفات.كذا  الجنایات، الجنح وفة بین روف المخفّ ع أثار تطبیق الظّ وضع المشرّ 

لا: في مواد الجنایات أوّ 

من 53المادة نجد انّ 2006قانون العقوبات في ل تعدیل بشریع الجزائري قتّ لسبة لبالنّ 

زول ت بحكم واحد في النّ جن المؤقّ سّ رة بالق على العقوبات المقرّ كانت تطبّ انون العقوبات الجزائري ق

عرفت  2006، وامّا بعد التعدیل 1سنوات3س القاعدة في الحبس إلى ق على نفبالعقوبة،وتطبّ 

و ایقضائز بین المسبوق ع میّ ،فهنا المشرّ 8مكرر53غایة ىال مكرر53تعدیلات من 53المادة 

ضائیا.قغیر المسبوق 

تي یكون فیها المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا: ـ الحالة الّ أ

وفقا  زول بالعقوبةلنّ افة روف المخفّ الظّ ذي یستفیدمن الّ الطبیعيخصر لصالح الشّ یقرّ 

الحدّود التالیة:

  هي الإعدام.للحنایة رة كانت العقوبة المقرّ إذا ، سنوات سجنا )10عشر(_

،وكذا ،غ، منشور)32552، ملف 15/2/1983قرار 1(غ،ج،18حكما بنزول بالعقوبة إلى أشهرنقض المحكمة العلیا 1

).204،ص 1992/3،المجلة القضائیة 8/12/1987حكما نزل بالعقوبة إلى سنة حبسا (غ،ج قرار
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.جن المؤبدرة للجنایة هي السّ ) سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقرّ 5_ خمس (

)10ت من عشر (جن المؤقّ رة هي السّ ) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقرّ 3_ ثلاث (

) سنة.20سنوات إلى عشرون (

)5ت من خمس (جن المؤقّ رة للجنایة هي السّ لمقرّ _ سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة ا

) سنوات .10إلى عشر (سنوات 

تي یكون فیها المحكوم علیه في حالة العود:ـ الحالة الّ ب 

ع ه المشرّ ذي أقرّ الجدید الّ هذا التخفیف على الحد فة ینصبّ في حال تطبیق الأسباب المخفّ 

تي تنص الّ  ىمن الفقرة الأولمكرر53حكام المادة لأق لحالة العود وفقا الجزائري في القانون المطبّ 

روف اتج عن منح الظّ التخفیف النّ دة بفعل حالة العود، فإنّ ق العقوبات المشدّ "عندما تطبّ :ىعل

.1"رة قانوناعلى الحدود القصوى الجدیدة المقرّ فة ینصبّ المخفّ 

د جن المؤبّ وعقوبة السّ عقوبة الإعدام من بین كلّ 2006ع الجزائري في تعدیل جمع المشرّ 

" إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنایة :مكرر ومفادها254في نص المادة 

وارتكب، ) سنوات حبسا5قصى یزید عن خمس (ها الأأو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدّ 

ذا كان الحد الأقصى د إجن المؤبّ رة یصبح السّ الحد الأقصى للعقوبة الجنائیة المقرّ ، فإنّ جنایة

رة هي ) سنة سجنا. وتكون العقوبة المقرّ 20رة قانونا لهذه الجنایة عشرین (للعقوبة المقرّ 

."ت الجنایة إلى إزهاق روح إنسانالإعدام إذا أدّ 

)5ت من خمس (جن المؤقّ بالسّ رة إثر تطبیق العودع الجزائري العقوبة المقرّ فقد تبنى المشرّ 

إذا ":ومفاد هذه الأخیرةمن الفقرة الثانیةمكرر53نص المادة  في) سنةوهذا 20إلى عشرین (

مارس على الساعة 11،تم الإطلاع علیه یوم www.tribunaldz.com/forum/2475t:shttp//الموقع الإلكتروني،1

17:35.

.المرجع السابق،العقوبات، یتضمن قانون 1966یونیو 8المؤرخ في 156–66الأمر رقم2
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) سنوات إلى 5(ت من خمس جن المؤقّ رة هي السّ البة للحریة المقرّ كانت العقوبة الجدیدة السّ 

) سنوات 3عن ثلاث (فة لا یجوز ان یقلّ الحد الأدنى للعقوبة المخفّ ) سنة، فإنّ 20عشرین (

.1حبسا"

قضائیا مسبوقتي یكون فیها الجاني ـ الحالة الّ ج 

ر عقوبات في حقه تتماشى مع الفعل ، فأقّ اع الجزائري لحالة المسبوق قضائیق المشرّ تطرّ 

رة للجنایة هي إذا كانت العقوبة المقرّ ":مكرر واحد533نها في نص المادة ، بحیث بیّ 2المرتكب

م مسبوقا فة، وكان المتهّ البة للحریة المخفّ قت العقوبة السّ ، وطبّ دجن المؤبّ السّ الإعدام أو 

ها حدّ ه یجوز الحكم علیه أیضا بغرامة) ادناه، فإنّ 5مكرر خمس (53بمفهوم المادة ،قضائیا

، ومن ىدج في الحالة الأول2.000.000دج وحدها الأقصى 1.000.000الأدنى 

ج في الحالة الثانیة.د 1.000.000دج إلى 500.000

البة للحریة قت العقوبة السّ وطبّ ت جن المؤقّ رة للجنایة هي السّ إذا كانت العقوبة المقرّ 

دج إلى 100.000هم المسبوق قضائیا بغرامة من ه یجوز الحكم أیضا على المتّ فة، فإنّ المخفّ 

.دج 1.000.000

"طق بها كذلك.یجب النّ ه جن، فإنّ وإذا كانت الغرامة منصوصا علیها مع عقوبة السّ 

ثانیا: في مواد الجنح 

رة في حسب العقوبة المقرّ فة  بروف المخفّ ، فهنا أیضًا تختلف أثار الظّ غرار الجنایات  ىعل

.القانون

.58،المرجع السابقالعابد جلاب،1
.398، المرجع السابق ،ص أحسن بوسقیعة 2

، المرجع السابق. یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8المؤرخ في 156–66الأمر رقم 3
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هم غیر مسبوق قضائیاتي یكون فیها المتّ ـ الحالة الّ أ 

مت ها قسّ نّ إف الذكر،الفة والثانیة السّ  الأولىمن الفقرة 4مكرر53بقا لأحكام المادة ط

مة وتوقیعها للعقاب على حسب الجریمة رة على مرتكبي الأفعال المجرّ العقوبات المقرّ 

) والغرامة 2والغرامة معًا، بحیث یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین (وذلك بالحبسالمرتكبة،

عن  یجوز أن تقلّ احدهما، فهنا لا أو  ا في حال تطبیق عقوبة الحبس والغرامةدج،أمّ 20.000إلى 

بغرامة استبدالهار توقیع عقوبة الحبس لوحدها جاز تقرّ ا قانونا للجریمة، فإنّ هر لالأدنى المقرّ الحدّ 

.1دج 500.000دج، وأن لا تتجاوز  20.000عن  وذلك بأن لا تقلّ 

تي یكون فیها المحكوم علیه مسبوق قضائیا ـ الحالة الّ ب 

تي یكون فیها الجاني مسوقا في فقرتها الأخیرة لإبراز الحالة الّ 42مكرر53أتت المادة 

،أدناه5مكرر 53، في مفهوم المادة كان المتهم مسبوقا قضائیاإذا " :ىقضائیا بحیث تنص عل

ر قانونا للجنحة المرتكبة الأدنى المقرّ ه لا یجوز تخفیض عقوبات الحبس والغرامة عن الحدّ فأنّ 

حال استبدال الحبس علیهما معًا. ولا یجوز في أيّ الحكم بهما في حالة النصّ ن ، ویتعیّ عمدًا

بالغرامة."

المخالفاتفي مواد ا:لثثا

فة في مواد المخالفات، بحسب روف القضائیة المخفّ تختلف حالة الظّ ،الجنحعلى غرار مواد 

تنص في ":6مكرر 53وهذا ما ترجم بنص المادة3هموابق العدلیة للمتّ رة قانونا والسّ العقوبات المقرّ 

خص سبة للشّ رة قانونا بالنّ العقوبات المقرّ فة في مواد المخالفات، فإنّ روف المخفّ حالة منح الظّ 

.ها الأدنى تخفیضها عن حدّ لا یجوزالطبیعي 

.61المرجع السابق، صالعابد جلاب،1
المرجع السابق.،، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 2
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ه إذا كان المحكوم علیه لا یوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة غیر أنّ 

ین المنصوص علیهما وذلك دائما في إطار الحدّ  فقط.ه یجوز الحكم بإحداهما رتین معًا، فإنّ المقرّ 

".ذي یعاقب على المخالفة المرتكبةفي القانون الّ 

الثاني الفرع

العقوبات التكمیلیة والعقوبات المطبقة  ىفة علالمخفّ القضائیة روف أثار تطبیق الظّ 

الشخص المعنوي ىعل

على العقوبات التكمیلیةفة روف القضائیة المخفّ الظّ أثر أولا: 

ق فرّ  هسبة للعقوبات التكمیلیة فإنّ ، أمّا بالنّ یا العقوبات التبعیةكلّ  ىقد ألغع الجزائري المشرّ إنّ 

سبة للعقوبات الإلزامیة فإنّ ، إذن بالنّ زیةاالجو التكمیلیة  بین العقوبات التكمیلیة الإلزامیة والعقوبات

3مكرر  53و1مكرر53،وهذا وفق المواد ة العقوبةمقدار ومدّ القاضي هنا لا یمكن له إنقاص 

.1الأخذ بها او الاستغناء عنهافي زیة فالقاضي حرًا اسبة للعقوبات التكمیلیة الجو ا بالنّ ، وأمّ 4ومكرر

خص المعنوي شّ ال ىتطبیق العقوبة عل يفة فروف القضائیة المخفّ أثر الظّ ثانیا:

زول بعقوبة الغرامة إلى الحد نّ المن ق،ع،ج، بحیث یسمح 7مكرر53ته المادة وهذا ما أقرّ 

، ، وفي حالة إذا كان مسبوقا قضائیاالطبیعيخصلشّ لسبة المعاقب علیها بالنّ  ار قانونالأدنى المقرّ 

، فكلّ خیرةلهذه الأدنىخفیض عن الحد الألتّ لالغرامة هنا غیر قابلة نّ فإ 8مكرر 53فحسب المادة 

ذ من أجل جریمة في القانون موقوفة التنفیشخص معنوي محكوم علیه بصفة نهائیة بغرامة نافذة او 

.2رة لحالة العودالقواعد المقرّ  إلى،وهذا بدون أن یلجأ العام

.65المرجع السابق، صالعابد جلاب، 1
.327المرجع السابق، صلحسین بن شیخ أث ملویا، 2
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خلاصة الفصل الثاني

ین من الناحیة یمین مهمّ فة عرفت تقسروف المخفّ ل في هذا الفصل أن تطبیق الظّ نتوصّ 

الأعذار القانونیة بإعتبار انّ على مرتكب الفعل الضار ي إلى تخفیف العقوبة ؤدّ یُ ذي والّ ،التطبیقیة

ع لها المشرّ خوّ ،بحیث ي بتخفیض العقابتي تؤدّ الأعذار والحالات والأوضاع الّ فة هي تلك المخفّ 

تحدید روف القضائیة هي سلطة القاضي فيالظّ امّا،دةمحدّ وأدرجها في قالب نصوص قانونیة

.ع وملبسات القضیة المعروضة امامهوقائالوفق العقوبة وذلك حسب قناعته

المواد في ع الجزائري  ها المشرّ القانونیة التي أقرّ  الأعذارن ان تصنیف حالات هنا نبیّ ومن

سبیل الحصر بحیث تعتبر هذه  ىنها عل، بیّ 283ـ 280ـ 279ـ  278ـ  277القانونیة التالیة:

صل،في ظروف شخصیة تتّ تخفیف العقوبةمنتي یستفید منها الجاني الحالات من الجرائم الّ 

ض لها كعذر الاستفزاز، إلى جانب صغر تعرّ  يتغوطات الّ لك نتیجة الضّ وذ،مباشرة بمرتكب الجرم

في تحدید خیرةالأالقاضي ان یراعي هذه  ى، ویجب علتلاغ ...إلخ من الحالان وعذر الإبالسّ 

قیق العدل تحتخفیف العقاب ونجد اثار هذه الحالات على العقوبة من خلالكما ، عقوبة مناسبة

.والمساوة بین المجرمین

تي یمكن رع الحدود الّ ن المشّ تي بیّ الّ فة روف القضائیة  المخفّ ق الثاني یكمن في الظّ امّا الشّ 

تي یستنبطها الّ 8مكرر 53إلى  53 المواد الأتیة: منوذلك حسب ،على العقوبةزول بهاالنّ 

وابق العدلیة السّ انعداممن خلال وضعیات  ،والجریمةتي تحیط بالجانیالقاضي من الوقائع الّ 

قدیریة في لطة التّ ، بحیث له السّ وجیة والاجتماعیة وغیرهافسي او الجسدي والحالة الزّ المرض النّ و 

ذي ، والأثر الّ ما یملیه ضمیرهوفق قناعته و الأدنى زول بها الى ما دون الحدّ العقوبة والنّ تخفیف 

.العقوبات الأصلیة والتبعیةمع كلّ وضع عقوبات تتناسب ى یلعبه في مد
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تي عَرَّفها بأنّه و على خِلاف الأعْذَار المُخَفّفة للعقوبة و الّ ،ما قِیل أعلاهیُسْتَخْلَصُ من كُلّ 

ما إنّ ، نظیمفي التّ  و لا شریعدة في التّ مُحدّ لیست الظُروف المُخَفَّفة فإنّ ،ع في قانون العقوباتالمُشرّ 

ع لكونها تختلف و تَتَنَوَّ ،و هذا بِسبب عدم إمكانیة إحصائها،زائيرِكت لاِستنباط القاضي الجتُ 

فالمبادئ الأخلاقیة و ، ر مُسْتَدِیمذلك أن المُجتمع الإنساني في تَطوّ ،بِتَغَیُّر المكان و الزَّمان

المُجتمع قد یتغاضى عن كما أنّ ،ما لیست بتلك الموجودة في زمانناتِي توجد في زمان باع الّ الطِّ 

غیر ذات جَسامة كبیرة في تَصیر بأنّ ،تِي كانت تُعتبر خطیرة في زمن مابعض السُلوكِیات و ال

وتطوّر ،احتكاك الشُعُوب بعضها ببعضالعَوْلَمَة و بعد أنْ أصْبحنا في مجتمع تسوده ،زمن آخر

أصبح هذا العالم بمثابة قَریة صغیرة.وسائل الإتّصال

فة وحیدة لِفَرَضِیَة الظُروف المُخفّ مادةع الجزائري في قانون العقوباتفي البَدْء خَصَّص المُشرّ و      

أضاف إلیها المادة  والأخیرة التعدیل الطّارئ على هذه إلى غایةمنه،53و المُتمثلة في المادة 

، ومن خلالها دِراستناي كانت موضوع و التِّ 8مُكرر  53إلى  1مُكرر 53مُكرر و كذا المواد 53

:لیةتائج التاّ وصلنا إلى النّ 

تطبیق ، وعلیه فإن خصوصیاتهمجرم ومن خلال مراعاة ظروف كلّ  ذلك و طبیق الآليعدم التّ 

نة تحقیقا لمبدأ حالة المرو  ىالقانوني العقابي من حالة الجمود إلص ة یخرج النّ روف المخففّ الظّ 

.قلیل من الجرائمفة یساهم في التّ روف المخفّ تطبیق الظّ إعمال و، فبالتالي التفرید العقابي

، لكن ر من الوصف  القانوني للجریمةالقاضي لا یغیّ فة من قبل روف المخفّ منح الظّ إلى جانب 

تي روف الّ میع الظّ جر ن المشرع لیس بإمكانه ان یتصوّ روف، إتلك الظّ دون الزامه بتسبیب منحه

ة للقاضي في ـممّا دفع به إلى ترك الحری، ها الأدنىإلى ما دون حدّ زول بالعقوبة بإمكانه تبریر النّ 

قدیریة لهذا الأخیر.لطة التّ ، إعمالا  للسّ فا من عدمهظرفا مخفّ إستنباط ما یعدّ 

الیة:وصیات التّ تّ الم بدّ سنتقوعلیه 

الحدّ ح بعدم جواز تخفیضها عن یصرّ مّ ثفة، روف المخفّ ث عن منح الظّ ع یتحدّ فهنا نجد المشرّ 

، ممّا یجعلنا أمام تناقض، وهذا ما یعني لجرائم التِي لها وصف المُخالفاتبخصوص االأدنى

ها لى ما دون حدّ زول بالعقوبة إفة فتطبیق هذه الأخیرة یقتضي النّ روف المخفّ بعدم منح الظّ 
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ة الخاصّ  و 7مكرر 53نكون بصدد التناقض نفسه بشأن المادة ، والأدنى المقرر قانونا

خص المعنوي.فة المطبقة على الشّ روف المخفّ بالظّ 

نّظام العام من الوازن ما بین وجوب عدم الإخلال بقدیریة الممنوحة للقاضي حققت التّ السّلطة التّ 

الاجتماعیة من جهة ثانیة إحقاقا لمبدأ رم تبعا لظروفه النّفسیة ووجوب معاملة كلّ مججهة و

، تختلف من قاض لأخر رىخلأمن جهة لنظرة القضاةبالعودة ، إلاّ أنّه وفرید العقابيالتّ 

.بالا عدلإلیها فهذا ما یسمّى ثر بشكل سلبي على النّتیجة المتوصّلیؤ  اليتّ الوب

فهو یضع القواعد المبدئیة ، بالتنصیص على الظروف المُخففةوم قیكونه لا یمكن للمشرع أن 

،و المتمثلة في إقرار الظروف المخففة لأنه لا یُمكن أن یضع نصا قانونیا لكل شخص

و مما دفع به إلى جعل تطبیق تلك الظروف جوازیا ،م القانونااحتراما لمبدأ المساواة أم

على كُل مرتكب لسلوك إجرامي أن یعرف بأنه لیس من ،خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي

لكن ما یستطیع فعله هو إثبات وُجود ثمة ،قاضي على إفادته بالظروف المخففةحَقه إجبار ال

و تبقى الكلمة الأخیرة ،السلوك الإجرامي أو ساهمت في ذلكظروف دفعت به إلى ارتكاب 

حمة من قِبل المُتهم هي حقیقة ظروفًا من للقاضي و الذي یُقدر ما إذا كانت الظروف المُق

شأنها أنْ تسمح للقاضي بتخفیف العقوبة و النزول بها إلى ما دون الحد الأدنى . 
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  74.................................... .......................... يخلاصة الفصل الثان

75...............................................................................خاتمة

78...........................................................قائمة المصادر و المراجع

 84 .............................................................................. الفهرس



ملخص

هو تبیان مدى سلطة القاضي في تخفیض العقوبة والنزول بها ف من هذه الدراسة ان الهد

خففة نظریة الظروف المماهِیة، مستهلین البحث بالمُقرر للجریمة  الحد الأدنىما دون  الى

تبیان خصائصها وتمییزها عن غیرها ،  و كذامختلف مراحل التطور التاریخي مع إبراز  فهاوبتعری

مختلف التقسیمات التي عرفتها  الظروف المخففة سواء في جانب التعرض إلى كما یشمل أیضا

باعتبارهاالمخففة الأعذار القانونیة وكیفیة تنظیم المشرع لها وتحدید أثارها وكذا الظروف القضائیة 

أداة لتخفیف العقوبة على الجاني.

Le résumé

Le but de cette étude est la recherche de la détermination des

pouvoirs du juge à l’égard de la réduction des peines et sa décente au

delà du minimum en abordant cette étude dans le cadre des

expressions de la théorie des circonstances atténuantes, sa définition

et ses différentes phases d’évolution historique ainsi que la

détermination de ses conditions et sa distinction des autres notions

Egalement, Cette étude abordera la répartition des circonstances

atténuantes ainsi que divers répartitions qu’a cette notion soit, au

plan des mises en œuvre et des conditions d’organisation par le

législateur, ses conséquence ainsi que son application par les

différentes juridictions pénales.
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